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  يدـهـتم

  

ي  الاستقلالالجھاز المصرفي الجزائري منذ  یعد ي تساھم ف ائز الت م الرك د أھ وإلى یومنا ھذا أح

ا القطاع المصرفي  ذین عرفھم تحقیق التقدم والنمو الإقتصادیین، ونظرا للاختلالات والعجز الكبیرین الل

ذه  كان لابد من القیام بعملیة إصلاح  في مرحلة التسییر المخطط مركزیا ل ھ ادي مث الي لتف مصرفي وم

  .الإختلالات، وكذلك لدعم الاتجاھات الجدیدة والمتمثلة في التوجھ نحو اقتصاد السوق

وانین لإصلاح النظام  ن الق ى تشریع مجموعة م ة عل ة الجزائری وفي ھذا الإطار عملت الحكوم

ذي أسس ا یتماشى  إطارا المصرفي ویعتبر قانون النقد والقرض من أھم  النصوص التشریعیة وال قانونی

ا، خاصة  ي المجال المصرفي عالمی دة ف رات والتطورات الجدی ر أن المتغی واتجاھات اقتصاد السوق غی

ر  ا الجزائ نظم إلیھ ن أن ت ن الممك ي م ة والت ر تجارة الخدمات المصرفیة والمالی فیما یتعلق باتفاقیة تحری

  .جابیةالسلبیة والإی الآثارقریبا سوف تخلق معھا العدید من 

ع  ب م ى جن ا إل فانفتاح السوق المصرفیة الجزائریة على عدد كبیر من البنوك الأجنبیة تعمل جنب

ة نظام مصرفي  ى إقام ود بالضرورة إل ر تجارة الخدمات، یق ة تحری البنوك الجزائریة وفق مبادئ اتفاقی

ع ف م ذه یتكی اع الا ھ ك بإتب تمرار وذل ة والاس ى المنافس ادرا عل ون ق رات ویك ة التغی تراتیجیات الفاعل س

  .لتحقیق ذلك

ع و ر تجارة آلذلك ارتأینا في ھذا الفصل أن نعرض واق ى ضوء تحری ة عل وك الجزائری اق البن ف

رفیة دمات المص لاحات   ,الخ ر الإص ري عب رفي الجزائ اع المص ث الأول القط ي المبح اول ف ث نتن حی

ة الر ي المرحل از المصرفي ف ع الجھ ى واق ةالمصرفیة مع الإشارة إل ي المبحث  ,اھن رز ف ونحاول أن نب

ري ى القطاع المصرفي الجزائ جراء   الثاني جملة الآثار المحتملة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة عل

ع الاتحاد  ,انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ونحاول عرض البعد المالي في اتفاق الشراكة م

ر اع المص ل القط ي تأھی ي ودوره ف ث الأوروب ث الثال ي المبح ین ف اول أن نب ا نح ري، فیم في الجزائ

ع الإ ا المبحث الراب ستراتیجیات الضروریة التي تمكن البنوك الجزائریة من مواجھة المنافسة العالمیة، أم

  .فسنعرض فیھ أھم العوامل التي تدعم ھذه الإستراتیجیات لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة
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  تطور القطاع المصرفي الجزائري: المبحث الأول 
وین  ة تك دءا بمرحل ذا، ب ا ھ ى یومن مر الجھاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل منذ الاستقلال إل

رفي  ام المص رنة النظ ى عص ل عل ام والعم ى الاھتم ولا إل تینات ووص ة الس ي بدای رفي ف ام المص النظ

رة لیواكب التطورات العالمیة، مما اقتضى القیام بالعدید من الإ ا إصلاح فت صلاحات والتي كان من أھمھ

ع  رفي وواق اع المص ل القط رض ھیك ى ع افة إل ث إض ذا البح ي ھ ھ ف ا سنعرض ذا م عینات، وھ التس

  .المنظومة المصرفیة الجزائریة

  
  )2006-1971( الإصلاح المصرفي في الجزائر: المطلب الأول 

  :في الجزائرينتناول في ھذا المطلب أھم الإصلاحات التي مست القطاع المصر

  
  : 1990الإصلاحات المصرفیة قبل سنة : أولا 

ة والمصرفیة  1971بتداءا من سنة إ تم إدخال بعض التعدیلات والإصلاحات على السیاسة النقدی

ك لوجو ة وذل ارز للوساطة المالی ائص وخاصة المصارف الوطنیة، بھدف إعطاء دور ب ن النق د م د العدی

  :نذكر أھمھا

ة العم .1 دخل الخزین تثمار ت ات الاس ل عملی ة تموی ل خاص ات التموی ي عملی رة ف فة مباش ة بص ومی

  .منح قروض الاستغلال فقط فيوحصر نشاط البنوك 

  .لم یظھر أي قانون موحد ینظم الوساطة المالیة ولكن كانت ھناك قوانین مبعثرة .2

  :وجود نزاعات على مستویین .3

ة -1.3 لطات النقدی توى الس ى مس داخل  ثحی: عل اك ت ان ھن اقك ر  ضوتن ام والأوام ي المھ ف

  .المتخذة من طرف كل من البنك المركزي ووزارة المالیة

ي  :على مستوى البنوك -2.3 دخل ف وك تت لم تحترم البنوك مبدأ التخصص حیث كانت بعض البن

  .تمویل قطاعات لیست من تخصصاتھا

نة و الي لس لاح الم ل الإص رق تم 1971حم دد ط ل وح ات التموی دة لعلاق ة جدی ل رؤی وی

   1:لمبادئ ومن بین طرق التمویل نذكرالاستثمارات العمومیة وفق العدید من الأسس وا

  ك دى البن ة لإعادة الخصم ل قرض بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابل

 .المركزي

 قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة. 

                                                
  .181 :، ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكھر لطرش، االط  1
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 من طرف الخزینة والبنوك الأولیة بةالتمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتت. 

  1:تكزت علیھا السیاسة التمویلیة ھيوكانت أھم المبادئ التي ار

دأ مركز. 1 ةمب ة ی وارد المالی وا: الم دأ حصر الم ذا المب ي ھ وك رویعن ة والبن ة العام ي الخزین ة ف د المالی

  .التجاریة وذلك لاستغلالھا استغلالا أمثلا

  : لى البنوك وقسمت الاستثمارات إلىحیث أسندت عملیة الوساطة المالیة إ :التوزیع المخطط الإئتمان. 2

 استثمارات المشاریع العامة تمول مباشرة من طرف الخزینة. 

 د الخزینةراستثمارات منتجة طویلة الأجل یتم تمویلھا على حساب موا. 

 استثمارات منتجة متوسطة وقصیرة الأجل تمول بواسطة البنوك. 

ذي تمر  :ستعمال الموارد المالیةإة مبدأ مراقب. 3 ا ھي الوسط ال ة كونھ ة المراقب حیث تقوم البنوك بوظیف

ة  ك المركزي ووزارة المالی ائق للبن عبره الأموال الممنوحة للمؤسسات وتلتزم البنوك بتقدیم محاضر ووث

  .ستعمالات المؤسسات للأموالإتتضمن 

د.4 زم كل مؤسسة  :التوطین المصرفي الموح ث تلت اباتھا حی الي تركز حس د وبالت ك واح ع بن بالتعامل م

  .وعملیاتھا في بنك واحد وھذا لتدعیم مبدأ مراقبة الموارد المالیة

ى  تمویل فالمؤسسات لا یمكنھا :منع التمویل الذاتي.5 رة عل ا الخاصة وھي مجب ن مواردھ استثماراتھا م

  .كوالتمویل من البن

  .مؤسسات تعمل في نفس القطاع أول قطاعات معینة فالبنوك متخصصة في تموی :تخصص البنوك. 6

ن  دة م رة الممت س  1988-1986وشھدت الفت ا یعك ة المصرفیة وم لاح المنظوم اولات لإص مح

ي  وك والقرض الصادر ف ق بنظام البن انون المتعل دا  1986 أوت 19ذلك ھو صدور الق ذي وضع ح وال

ر اط المص یر النش ت تس ي كان رة الت وانین المبعث رفي و"في، للق ام المص ورة النظ ي بل روع ف م الش ت

  .2"اللازمة لمتابعة القروض الممنوحةالجزائري بتوصیة البنوك بأخذ التدابیر 

انون  ب الق ام إ 12-86وبموج ل بالمھ بح یتكف وك وأص ك للبن زي دوره كبن ك المرك تعاد البن س

ذلك التقلیدیة للبنوك المركزیة، وتم إنشاء ھیئات رقابة على النظام البنكي وھیئ م ك ات استشاریة أخرى وت

  .التقلیل من دور الخزینة في نظام التمویل وتغییب مركزة الموارد المالیة

انون  1988وشرعت الجزائر منذ  ذا الإطار جاء الق ي ھ امج إصلاحي واسع وف ق برن ي تطبی ف

  .12-86المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12المؤرخ في  88-06

                                                
ر مفتاح صالح،  1 ي الجزائ ى )2003-1970(الإصلاحات المصرفیة ف ة إل ة مقدم وطني حول ، مداخل ؤتمر العلمي ال الم

  .3: ، ص2005ماي  04إلى  02من , الجزائر, جامعة جیجل, القطاع البنكي وقوانین الإصلاح الإقتصادي
  .1986أوت  19الصادر في  86/12من القانون  11المادة  2
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انون أن مؤ ذا الق ذكر ھ ادیةوی ة اقتص ات عمومی ي مؤسس رض ھ ات الق ك ، وسس ر البن یعتب

ن  و شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي رة م زت الفت ا تمی عموم

  1:بـ 1986-1989

o  ل الاقتصاد ة لتموی وارد اللازم ة الادخار والم ة تعبئ دم إمكانی ضعف الجھاز البنكي من خلال ع

د  وطني وق نة ال رفي س از المص ارج الجھ ة خ توى النقدی غ مس دل  1990بل ن  % 49.7مع م

« M1 » وأدى ھذا إلى الاعتماد على البنك المركزي في تمویل القروض. 

o نقص السیولة لدى البنوك للقیام بعملیات التمویل. 

o عرف الدینار الجزائري خلال ھذه الفترة تخفیضات متواصلة. 

o  "ید كما تخلت الخزینة العمومیة عن تمویل استثمارات المؤسسات الإجباري الوح طینإلغاء التو

 2".العمومیة الاقتصادیة لیوكل ذلك إلى النظام المصرفي

 
  : 1990الإصلاحات الأساسیة بعد سنة : ثانیا 

ذ عام  ا من ام المصرفي تطور ملحوظ ام 1990عرف النظ ي للنظ ر الاستقلال الحقیق م یظھ ، ول

د ص الي إلا بع م  المصرفي والم انون رق ي  10-90دور الق ل  14الصادر ف د  1990أفری ق بالنق والمتعل

  3:نجدلمحاور الأساسیة لھذا القانون والقرض ومن أھم ا

  وم ي یق إعطاء الاستقلالیة للبنك المركزي الجزائري واستعادتھ لصلاحیتھ التقلیدیة كما أن المبادئ الت

اتبین الصورة التي سوف یكون علی 10-90علیھا قانون  ادئ  المصرفي النظام ھ ذه المب مستقبلا وھ

 4:ھي

  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة. 1

القرارات الفصل بین تبني قانون النقد والقرض مبدأ ة  الدائرتین النقدیة والحقیقیة، ف د  النقدی م تع ل

  ف النقدیةاس الأھداـمن طرف ھیئة التخطیط ولكن تتخذ على أس وذلك  تتخذ على أساس كمي

 :داف التي یحققھا ھذا المبدأ نذكرومن بین أھم الأھ ,التي تحددھا السلطة النقدیة

  لدوره في قمة النظام النقدي يالمركزالبنك استعادة. 

 بین المؤسسات العمومیة ھاستعادة الدینار لوظائفھ التقلیدیة وتوحید استعمالات. 

                                                
  06-88المادة الثانیة من القانون.  
ة ، المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیة أثر استقلالیة البنكإبراھیمي عبد الله، ،-عیاش قویدر 1 ىمداخلة مقدم ى  إل الملتق

وطني  ولات الاقتصادیة  الأولال ة والتح رفیة الجزائری ة المص ول المنظوم دیات"ح ع والتح ابق، ص, "الواق ع س : مرج
55.  

2 Chabha Bouzar, Le système financier Algérien, thèse de doctorat d’état en sciences 
économique et de gestion, université d’Alger, 2002, p: 162. 

  .138 :، ص1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل للتحلیل النقديمحمود حمیدات،  3
  .198-196 :ص الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص 4
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 تحریك السوق النقدیة وتنشیطھا. 

 بیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوكإیجاد مرونة نس. 

  :ودائرة میزانیة الدولة النقدیة الفصل بین الدائرة. 2

ك المركزي  ى البن ق اللجوء إل ا عن طری ل عجزھ ي تموی ة حرة ف وفق ھذا المبدأ لم تعد الخزین

  :ویحقق ھذا المبدأ الأھداف التالیة

 تسدید الدیون السابقةتقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي والقیام ب. 

 ستقلال البنك المركزي على الدور المتعاظم للخزینةإ. 

 تھیئة الظروف لتحقیق أھداف السیاسة النقدیة. 

  :الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض. 3

ل  ى تموی ر عل ا یقتص ي دورھ روض وبق نح الق ن م ة ع رض الخزین د والق انون النق د ق أبع

نح ستثمارات الإستراالإ تیجیة المخططة من طرف الدولة، وأصبح القطاع المصرفي ھو المسؤول عن م

 : بلوغ الأھداف التالیةبالمبدأ القروض ویسمح ھذا 

 زامات الخزینة في تمویل الإقتصادتقلیص الت. 

 استعادة البنوك لوظائفھا التقلیدیة والمتمثلة في منح القروض. 

 د إدا ى قواع ع إل روض لا یخض ع الق بح توزی دوى أص وم الج ى مفھ ا عل ز أساس ل یرتك ة ب ری

 .الاقتصادیة للمشاریع

  :إنشاء سلطة نقدیة مستقلة. 4

ى مستوى كل  ك المركزي وعل ى مستوى البن كانت السلطة النقدیة ممثلة في عدة مستویات، عل

د و انون النق ألغى ق تالمن وزارة المالیة والخزینة، ف دة ومس ة وحی دد بإنشاء سلطة نقدی ذا التع قلة قرض ھ

  .سمیت مجلس النقد والقرض

  وضع نظام بنكي على مستویین. 5

  موزعةكاریة جاط البنوك التالمركزي كسلطة نقدیة ونشالبنك ویعني ھذا المبدأ التمییز بین 

  .بنك البنوك تھللقروض، وبالتالي فإن البنك المركزي یمكنھ القیام بوظائفھ بصف

  :إصلاح السیاسة النقدیة. 6

ا اقبل صدور قانون  ر كونھ ي الجزائ ة ف شتملت النقد والقرض لا یمكن الحدیث عن سیاسة نقدی

  :على تناقضات تمیزت بما یلي

 تداول نقدي كبیر خارج الجھاز المصرفي. 
                                                

  دود ي ح زي ف ك المرك بیقات البن ن تس ة م تفید الخزین رادات  %10تس ن إی د أقصى م ة الكح نة المیزانی ي الس مسجلة ف
  .المالیة السابقة
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 ضعف في تعبئة الإدخار. 

 عجز ھیكلي في سیولة الجھاز المصرفي. 

 عدم قابلیة تحویل الدینار الجزائري. 

ق وبذلك وضع قانون النقد والقرض الإط م تطبی ث ت ر حی ي الجزائ ة ف انوني للسیاسة النقدی ار الق

ي أواخر سنة  1994قانون الاحتیاطي الإجباري لأول مرة سنة  وكذلك تطبیق سیاسة السوق المفتوحة ف

وك1996 ع البن ى ودائ ق  ذتاتخو ، وتم كذلك تحریر أسعار الفائدة عل دف تحقی ن الإجراءات بھ ة م جمل

اف  دي لإیق تقرار النق اع ارتالاس ةف ة الوطنی یض العمل ة تخف ا سیاس ذكر منھ ة ن ز المیزانی د عج وتحدی

م  اس ت ذا الأس ى ھ ة، وعل زي للدول ك المرك ا البن ي یمنحھ بیقات الت دینار التس رف ال دل ص دیل مع تع

  .الجزائري

ات معدل ى إصدار أوامر وتنظیم ة إل ذكر وقد لجأت الحكومة الجزائری د والقرض ن انون النق ة لق

  :منھا

  ي  90/10المتمم والمكمل لأحكام القانون  01/01الأمر ري  27والصادر ف ق  2001فیف والمتعل

 .بالقوانین الإداریة والرقابیة لبنك الجزائر

  وك والمؤسسات  2002نوفمبر  14الصادر في  02/03التنظیم رقم ة للبن ویتعلق بالرقابة الداخلی

ھ النظام  ،1المالیة ة وجاء ھذا التنظیم على خلفیة ما تعرض ل ك الخلیف المصرفي إزاء قضیتي بن

 .والبنك التجاري والصناعي

  ر ي  03/11الأم ادر ف رض والص د والق انون النق دل لق ذا  2003أوت  26المع ي ھ اء ف ا ج وم

 2:القانون بخصوص البنك المركزي نذكر

 تم الفصل بین إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقروض. 

 ھامھالسماح للبنك المركزي بممارسة أوسع لم. 

  ھماحصر السلطة النقدیة في الجزائر في ھیئتین: 

  .وزارة المالیة -

 .بنك الجزائر -

  م انون رق ي  04/01الق ادر ف ارس  04الص وك 2004م ال البن رأس م ى ل د الأدن ق بالح ، ویتعل

 .والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر

                                                
  بة یض بنس رار التخف اذ ق م اتخ نة  %22ت نة  ,1991س رر س بة  1994وتق ة بنس یض العمل ظ أن  ,%40.17تخف ونلاح

  .فاق علیھ مع صندوق النقد الدوليالتخفیض كان مقرونا بتحریر معدل الفائدة والأسعار، وفقا لما تم الات
  .2002، الصادرة في دیسمبر 84رقم  ,یة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیةالجمھوریة الجزائر 1
ةمنصوري زین،  2 ى، إستقلالیة البنك المركزي وأثرھا على السیاسة النقدی ة إل ة مقدم وطني  مداخل ى ال حول  الأولالملتق

  .431: ابق، ص، مرجع س"الواقع والتحدیات"المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة 
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  اري ، ویتعلق بشروط تكوین الإ2004مارس  04الصادر في  04/02القانون رقم حتیاطي الإجب

 .لدى بنك الجزائر

  م ي  04/03القانون رق ارس  04الصادر ف ع 2004م انون بنظام ضمان الودائ ذا الق ق ھ ، ویتعل

دى صندوق  %1المصرفیة، حیث تقوم البنوك بإیداع علاوة نسبیة تقدر بـ  ع ل الي الودائ ن إجم م

 .ول على الودائعتعویض المودعین في حالة عدم الحصبھدف الودائع المصرفیة وذلك 

  م انون رق ي  06/51الق ادر ف ري  20الص ق و، 2006فیف ة توری انون بعملی ذا الق ق ھ یتعل

ة  ى سیولة موجھ اوض وإل ة للتف ى سندات قابل ذه القروض إل ث تتحول ھ ة، حی القروض الرھنی

 .لصالح مستثمرین في السوق المالیة عنھا للتنازل

  
  .زائري والھیئات الرقابیة ھیكل الجھاز المصرفي الج: المطلب الثاني 

ة  دیلات مھم رض تع د والق انون النق ريأدخل ق اع المصرفي الجزائ ل القط ي ھیك مح  ,ف ا س كم

اع  ویر القط ة وتط ي تنمی اھمة ف ة للمس ة وأجنبی ة محلی وك خاص اء بن ھ بإنش واردة فی ام ال بموجب الأحك

ة تنظ ا مھم دة لھ ة جدی ة ورقابی از المصرفي، المصرفي، كما أحدث أیضا أجھزة تنظیمی یم وتسییر الجھ

  .في ھذا المطلب لھنحاول التعرض وھذا ما س

  
  :ھیكل الجھاز المصرفي الجزائري : أولا 

  1:بنك الجزائر .1

انون  رف ق ھ  90/10یع ي مادت زي ف ك المرك یة 11البن ع بالشخص ة تتمت ة وطنی ھ مؤسس ، بأن

انون  ال ھذا ستقلال المالي، والذي أصبح بعد صدورالمعنویة والإ ر اسمیحمل ق ك الجزائ د أعطى  ,بن وق

ھ وق  ل ة س یم ومراقب ان، تنظ ة الإئتم نح ومراقب ي م ة ف اطاتھ والمتمثل ة نش ي ممارس لاحیات ف ل الص ك

ة كإعادة الخصم، غرف   2مراقبة الكتلة النقدیة وتسییر المدیونیة الخارجیة , الصرف والنشاطات الیومی

ھ مھ ت ل ا أوكل تظم المقاصة، تسییر السوق النقدیة كم و من وفیر أفضل الشروط لنم ي ت ل ف ام أخرى تتمث

  *.للإقتصاد الوطني والحفاظ علیھ، والسھر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

  :البنوك والمؤسسات المالیة. 2

                                                
  2006أفریل  02بتاریخ  1650الشروق الیومي، یومیة وطنیة، عدد.  

  .13/12/1962 المصادق علیھ بتاریخ 62/441تم إنشاء البنك المركزي وفقا للقانون رقم  1
2 Ammour  Ben halima, Le système bancaire Algérien textes et Réalités, édition  Dahlab, 2eme 

édition, Alger, 1997, P: 99. 
 .90/10من قانون  55المادة  *
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انون  رف ق یة  90/10یع ة والرئیس ا العادی ة مھمتھ خاص معنوی ا أش ى أنھ ة عل وك التجاری البن

ع الأموال العمومیة، عملیات الإقراض وضع تحت تصرف یلخاصة بھا كتجمإجراء العملیات الأساسیة ا

ات  ات الصرف عملی ي عملی ل ف ات الإضافیة وتتمث ى العملی ة، إضافة إل دفع الممكن العملاء كل وسائل ال

  .**إلخ...كتتاب، الشراء، إعطاء النصائح والمساعدة في تسییر الشركةعلى الذھب، الإ

ة والرئیسیة  والقرض ویعرف قانون النقد ا العادی ة مھمتھ المؤسسات المالیة بأنھا أشخاص معنوی

  .القیام بالأعمال المصرفیة ما عدا تلقي الأموال من الجمھور

وك روع لبن اء ف رض بإنش د والق انون النق مح ق ا س ات كم د  ومؤسس ع لقواع ة تخض ة أجنبی مالی

م  ,القانون الجزائري ي  93/01وقد حدد التنظیم رق ان 03الصادر ف ك  1993في ج شروط تأسیس أي بن

  1:الشروط ھذه ات مالیة أجنبیة، ومن بینوشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسس

 تحدید برنامج النشاط. 

 الوسائل المالیة والتقنیات المرتقبة. 

 القانون الأساسي للبنك والمؤسسة المالیة. 

  :90/10البنوك المنشأة قبل صدور قانون  -1.2

ة2 1966جوان  13تأسس بتاریخ : BNAائري البنك الوطني الجز -1.1.2 ة تجاری ھ طبیع د ضم  ,ول وق

 :بعد ذلك العدید من البنوك منھا

 بنك باریس الوطني. 

 البنك العقاري الجزائري التونسي. 

ري  -2.1.2 عبي الجزائ اریخ : CPAالقرض الش مبر  29تأسس بت ي  11966دیس وك الت لیحل محل البن

  :كانت موجودة وھي

 لقرض الشعبي الجزائريالبنك الجھوي ل. 

 البنك الجھوي التجاري والصناعي لعنابة. 

 البك الشعبي التجاري والصناعي لوھران. 

ك التجاري-3.1.2 اریخ  :BEAالخارجي  البن وبر 1تأسس بت ة  2 1967أكت ل التجارة وتنمی وم بتموی ویق

ا وآسیا و ي أوروب الشرق الأوسط وحوالي العلاقات الإقتصادیة للجزائر مع الدول الأخرى، ولھ فروع ف

  .مندوبا عالمیا 3500

                                                
 .90/10من قانون  118، 116المواد  **
 .203 :الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص 1
 للإشارة فإن البنوك العمومیة لم تحصل على الاعتماد إلا مؤخرا أي بعد صدور قانون النقد والقرض.  
  .14/06/1966الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة بتاریخ , 08/06/1966 الصادر بتاریخ 66/155الأمر رقم  2
 .29/12/1966الصادر بتاریخ  66/36الأمر  1
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ة -4.1.2 ري للتنمی اریخ :   BADالبنك الجزائ ةلی 1972تأسس بت ري للتنمی ، حل محل الصندوق الجزائ

  .وقد نقلت كل النشاطات والمھام التي كان یتمتع بھا الصندوق إلى البنك الجزائري للتنمیة

ي  1964تأسس عام : CNEP Banqueلوطني للتوفیر والإحتیاط االصندوق  -5.1.2 وھو متخصص ف

  .یتمتع بكل صلاحیات البنك وأصبحتمویل مشاریع السكن، وقد تم تحویل الصندوق إلى بنك 

ة  -6.1.2 ة الریفی ة والتنمی ك الفلاح اریخ :  BADRبن س بت ارس  13تأس ا 1982م ئ أساس ، أنش

  .لیتماشى مع سیاسة الحكومة في تطویر القطاع الفلاحي

ة بن -7.1.2 ة المحلی ام : BDLك التنمی س ع ادیة 1985تأس ة الاقتص ي التنمی ص ف و متخص ، وھ

  .كات العامة ذات الطابع الاقتصاديوالاجتماعیة ویقوم بتمویل الشر

   :90/10البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة والأجنبیة المؤسسة بعد قانون . 3

أت ي أنش ة الت ات المالی وك والمؤسس ن البن د م اك العدی وك  ھن ا بن رض منھ د والق انون النق د ق بع

وك روع لبن رى ف ة وأخ رى مختلط ري وأخ ال جزائ ة ذات رأس م ذكر  خاص ة ن ة أجنبی ات مالی ومؤسس

  3:منھا

  :90/10التي تأسست بعد صدور قانون البنوك  -1.3

 بنك البركة الجزائري. 

 بنك الغرب التعاوني. 

 المجمع الجزائري البنكي. 

 بنك فرع من مجموعة یسناتكس NATEXIS France. 

 المؤسسة العامة للجزائر. 

 سیتي بنك. 

 البنك العام للبحر الأبیض المتوسط. 

 البنك الوطني العمومي. 

 بنك ترست الجزائر. 

 بنك أركو. 

 بنك الجزائر الخلیج. 

 للتجارة والمالیة نغسبنك ھاو. 

                                                                                                                                                  
 .6/10/1967، الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة بتاریخ 01/10/1967:لـ 67/204الأمر رقم  2
 1981مارس  13المؤرخ في  82/106م قالمرسوم ر. 

  1985أفریل  30في المؤرخ  85/85المرسوم رقم. 
 مداخلة مقدمة إلى، نظرة شمولیة -العولمة وأثارھا الاقتصادیة على المصارف ،عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل 3

 .18: ، ص"الواقع والتحدیات"حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة  الأولالملتقى الوطني 
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 البنك العربي الجزائري. 

 الشركة العامة الجزائریة. 

 بنك الریان. 

 جزائريبنك ھرموز ال. 

 القرض اللیوني. 

  :المؤسسات المالیة الجدیدة -2.3

 بنك الجزائر الدولي. 

 بنك المنى. 

 سوفي ناس بنك. 

 البنك الجزائري للتنمیة. 

 السلام. 

 للتأمینات  یةالجزائر. 

 FinaLEP. 

 مؤسسة إعادة تمویل الخط العقاري. 

 تعاونیة رابطة العرب. 

 :وھيكما انشأت مؤسسات مالیة لتمویل قطاع السكن 

 وق الوطني للسكنالصند. 

 شركة تمویل الرھن العقاري. 

 ن القروض العقاریةاصندوق ضم. 

 صندوق الترقیة العقاریة. 

ة  ي القروض الآجل وطني أسوتم إنشاء شركة متخصصة ف ة یلتعاضدیة الفلاحلسھا الصندوق ال

  1.والمؤسسة الوطنیة للعتاد الفلاحي ومؤسسة التسویق الفلاحي وبنك الوحدة

ا تبو ا الضئیل واتجاھھ ة محدودة نظرا لحجمھ ي السوق الجزائری ة ف وك الأجنبی قى مشاركة البن

ھو الاستثمارات المتواضعة، ونبین أنھ كثیرا ما یكون الأداء الجید والكفاءة العالیة للقطاع المصرفي  إلى

تثمارا ب الاس ذي یجل س تال یس العك ة ول اؤلات حول الأجنبی ن التس د م ذا یطرح العدی ة م وھ  دى فاعلی

ر  ي الجزائ تعمل ف ي س ة الت وك الأجنبی ھ البن ن أن تلعب ن الممك ذي م دور ال ر ال ة تحری وء اتفاقی ى ض عل

  .تجارة الخدمات المصرفیة

  
                                                

 .12 :، مرجع سابق، ص)2003-1970(في الجزائر  الإصلاحات المصرفیةمفتاح صالح،  1
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  :الأجھزة التنظیمیة والرقابیة :  ثانیا

ذه الأجھزة ثالتي أحد الأجھزة وھي ل ھ از المصرفي وتتمث ھا قانون النقد والقرض وتخص الجھ

  :في

  :لنقد والقرضمجلس ا .1

س  یس المجل و رئ افظ وھ ن المح ون م ر، ویتك ك الجزائ ییر بن ة تس ھ مھم ي ل س وطن و مجل ھ

  1.یعینون بموجب مرسوم رئاسي موظفین سامین  كأعضاء وثلاثة الوطني للنقد والقرض، وثلاثة نواب

  :ومن صلاحیاتھ ما یلي 90/10قانون  ویتمتع مجلس النقد والقرض بصلاحیات واسعة حسب

 د میزانیة البنك المركزي كل سنةتحدی. 

 فتح وإقفال الفروع والوكالات المصرفیة. 

 تحدید شروط توظیف الأموال الخاصة. 

 لھ حق الإطلاع على جمیع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي.  

واد  ن ویمارس المجلس مھامھ كسلطة نقدیة وھي كما تحددھا الم ى  45م انون 50إل ن الق ا  م كم

  2:یلي

o یھ في القانونود من الأوراق والقطع النقدیة كما ھو منصوص علدار النقصإ. 

o أسس وشروط عملیات البنك المركزي. 

o الإشراف على تطور مختلف عناصر الكتلة النقدیة وحجم القروض. 

o ةصصدار أنظمة تتعلق بغرفة المقاإ. 

o شروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة. 

o ي الجزائرشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة ف. 

o الأسس والنسب المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة. 

o مراقبة الصرف وتنظیم السوق. 

 :كما یمكن أن یقرر المجلس مایلي

 ص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة والأجنبیةیالترخ. 

 الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة. 

 بیق نظام الصرفتفویض صلاحیات لتط. 

  :اللجنة المصرفیة.2

                                                
 .90/10من قانون  32المادة  1
 .8 :، مرجع سابق، ص)2003-1970(الإصلاحات المصرفیة في الجزائر مفتاح صالح،  2
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ة  وانین والأنظم ا للق دى تطبیقھ ة وم ات المالی وك والمؤسس ة البن ة بمراقب ذه اللجن تص ھ تخ

ادة  ي الم ح ف و موض ا ھ ا، كم عة لھ رض  143الخاض د والق انون النق ن ق ة (م رفیة مكلف ة مص أ لجن تنش

وك  ا البن ي تخضع لھ ة الت وانین والأنظم ات بمراقبة حس تطبیق الق ة المخالف ة وبمعاقب والمؤسسات المالی

  ).المثبتة

ن  رئیس وم افظ ك ل المح ل مح ذي یح ھ ال ن نائب افظ أو م ن المح رفیة م ة المص ون اللجن وتتك

  .مة العلیا یقترحھما رئیس المحكمةقاضیان ینتدبان من المحك - 1:الأعضاء التالیین

ي الشؤون - ا ف ة والمصرفیة  عضوین یتم اقتراحھما نظرا لكفاءتھما وخبرتھم المالی

  .ة یقترحھما وزیر المالیةیوالمحاسب

ل   ة ب وك أو المؤسسات المالی د نشاطات البن ولا تتوقف حدود مجال الرقابة للجنة المصرفیة عن

ة ة أو مساھمة مالی ھ علاق ى أي شخص ل ة  ,2تمتد إل ذلك الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائری وك

  .والموجودة في الخارج

  

  

  : لمخاطرمركز ا.3

وم بتنظیم وتسییر  ة تق ة أو لجن ل ھیئ ر وھو یمث یعتبر مركز المخاطر من بین ھیاكل بنك الجزائ

  بأسماء تتعلق  البنك المركزي تكلف بجمع المعلومات الخاصة بالقروض الممنوحة وھي معلومات

  .3المستفیدین من القروض

  :المخاطر بتحقیق أھداف نذكر منھا یسمح مركزو

  .مات في خلیة واحدة تقع على مستوى البنك المركزيتركیز المعلو -

 .جمع المعلومات الخاصة بالمخاطر التي تنجم عن نشاطات الإئتمان للبنوك والمؤسسات المالیة -

 .نشر ھذه المخاطر أو منحھا للمؤسسات المالیة والبنوك مع مراعاة السریة في ذلك -

  
د والقرض حاول إع انون النق وك وأخیرا یمكن القول بأن ق ك المركزي والبن د للبن طاء دور جدی

ي تشھدھا ذالتجاریة ضمن التشریعات التي تخص النظام المالي وھ ا في إطار الإصلاحات الاقتصادیة الت

ت  ي أوكل ائف الت لال الوظ ن خ ر م دار لالجزائ ي الإص تحكم ف ة ت لطة نقدی اره س زي  واعتب ك المرك لبن

ة، النقدي والسوق النقدیة وسوق الصرف ومراقبة ا وك التجاری ر (لبن ك الجزائ ام بن د ق انون فق وحسب الق

وك بإنشائھ زم البن ذي تلت د أمر  ,بإعداد الإجراءات التطبیقیة التي تخص الترخیص ونظام المحاسبة ال وق
                                                

 .90/10من قانون  144المادة  1
 .206 :الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص 2
 .207 :نفس المرجع، ص 3
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ة  ,بعض البنوك بإنشائھ اد وخاصة المتعلق وقد أمر بعض البنوك باستعمال الشروط للحصول على الاعتم

  .ل الاجتماعي الذي یجب توفرهبالحد الأدنى لرأس الما

ى اقتصاد  ة التحول إل ات مرحل وفیما یخص السیاسة النقدیة فقد جاء القانون لضبطھا وفق متطلب

ك ن للبن ث یمك وق حی زي الس ادة  المرك ة وإع وق المفتوح ات الس ة كعملی ة النقدی تخدام أدوات السیاس اس

دل التضخم لیصل  ونجحت الجزائر إلى حد ,الخصم وسیاسة الاحتیاطي الإجباري یض مع ي تخف ر ف كبی

  وظھرت بذلك ,2003الوطني إلى غایة  دوكان ذلك في صالح الاقتصا %3-  %2إلى نسبة ما بین 

  .حقیقة موجبة فائدة معدلات

اع  ة القط ري وخاص اد الجزائ ا للاقتص فا نھائی رض وص رض یفت د والق انون النق إن ق الي ف وبالت

  .اد السوقالمصرفي والمالي تماشیا ممیزات اقتص

                                                
 ملیون دج إلى  10ملیار دج بالنسبة للبنوك، ومن  2.5ملیون دج إلى  500السنة من  ھذه رأس المال حیث تم رفع

 .2004مارس  4الصادر في  04/01ملیون دج بالنسبة للمؤسسات المالیة، حسب ما جاء بھ القانون  500
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  الجزائري والإنعكاسات الجدیدة الوضع الحالي للنظام المصرفي: المطلب الثالث 
ي  دیات الت ري والتح رفي الجزائ ام المص الي للنظ ع الح ین الوض ب أن نب ذا المطل ي ھ اول ف نح

  .ستواجھ في ظل تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

  
  :وضع النظام المصرفي الجزائري :  أولا

ا یشھد القطاع  ة، أم وك والمؤسسات المالی دد البن ن حیث ع ا م المصرفي الجزائري تطورا نوعی

اك  ى أن ھن دلائل إل رة وأن القطاع المصرفي یسیر إمن الناحیة التنظیمیة والعملیة فتشیر ال ختلالات كبی

  .وفق المناھج التقلیدیة رغم الإصلاحات المتوالیة التي شھدھا ھذا القطاع

ام  ع النظ رض واق ن ع ذلك ویمك ة وك رات الإیجابی ى المؤش اد عل ري بالاعتم رفي الجزائ المص

  .المؤشرات السلبیة وھي التي تعكس الوضعیة الحالیة للمنظومة المصرفیة

  :المؤشرات الإیجابیة  .1

ى  -1.1 دة إل ا 28وصل عدد البنوك المعتم ا بنك وك الخاص 6 منھ ة والبن وك عمومی تجاوز عددھا  ةبن

روع بنكا معتمدا من قبل مجل 22 س النقد والقرض، منھا بنوك جزائریة وأخرى مختلطة وأخرى ف

  . لبنوك أجنبیة

و  2000نمو كبیر في الودائع لدى البنوك الجزائریة إبتداءا من سنة  -2.1 ا ھ ع لأجل، كم وخاصة الودائ

  :مبین في الجدول التالي

  )یار دجالمبلغ بمل(        ھیكل الودائع في البنوك الجزائریة) : 18(جدول رقم 
السنة إلى إجمالي  ودائع تحت الطلب السنة

  %الودائع
النسبة إلى إجمالي  ودائع الأجل

 %الودائع
  إجمالي الودائع

2000 563.7 36.65 974.3 63.35 1538 

2001 661.3 34.87 1235 65.13 1896.3 
2002 642.2 30.19 1485.2 69.81 2127.4 

2003 718.9 29.43 1724 70.57 2442.9 

2004 1127.9 41.69 1577.4 58.31 2705.3 
2005 1225.3 43.29 1605.3 56.71 2830.6 

  : من إعداد الطالب إعتمادا على: المصدر 
، تحدیات العولمة للمصارف العربیة واستراتیجیة مواجھتھابلعور سلیمان، -مصطفى عبد اللطیف -

الإقتصادیة  مصرفیة الجزائریة والتحولاتمداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة ال
  .261: ص, مرجع سابق،"الواقع والتحدیات"

www.bank-of-algeria .dz/indicateur.htm.le 15/12/2005.  -  

                                                
  2004جوان  19بتاریخ  4116الخبر، یومیة وطنیة، عدد. 
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ع  ن ودائ را م وك،ویبین الجدول أن الودائع لأجل تشكل جزءا كبی ا  البن ث تراوحت نسبتھا م حی

  .وك الجزائریة على منح القروضوھو ما یعني قدرة البن %70.57و  %56.71بین 

اد -1.3 ة الإقتص روض الموجھ ة الق ة وخاص وك الجزائری ي للبن اط الإقراض ع النش بة  ,توس ت نس وبلغ

ة  وك الخاص ا البن ي منحتھ روض الت ي الق ادة ف وفیر %12.4الزی ة بت وك العمومی ت البن ا قام ، كم

  1.%83.2إلى  2003 وارتفعت سنة 2000سنة  %67التمویل للقطاع الخاص حیث بلغت نسبة 

  :في الجدول التالي 2005إلى سنة  2000ونبین النشاط الإقراضي للبنوك الجزائریة من سنة 

  )ملیار دج: المبلغ(         النشاط الاقراضي للبنوك الجزائریة) : 19(جدول رقم

 إجمالي القروض قروض موجھة للدولة قروض موجھة للاقتصاد السنة

2000 993.7 677.4 1671.1 

2001 1078.4 569.6 1648.0 

2002 1266.7 578.6 1845.3 

2003 1380.1 423.4 1803.5 

2004 1535.0 -20.5 1514.5 

2005 1720.3 -357.3 1363 

  :عتمادا على إمن إعداد الطالب : المصدر
  .261بلعور سلیمان، مرجع سابق، ص - مصیطفي عبد اللطیف -

www.bank-of-algeria .dz/indicateur.htm.le 15/12/2005. -  
  

ىو درة عل وك ق ین أن للبن نح یتب اش  م ى انتع ع إل ذا راج ل وھ ة الأج طة وطویل روض متوس الق

ة  ة لتغطی ع كافی ة ودائ وك الجزائری إن للبن الأخص ف دة، وب دلات الفائ اض مع الأوضاع الاقتصادیة وانخف

  .النشاط الإئتماني

وك الجزا -1.4 رنة البن دف عص دة بھ ات جدی ال تقنی ة، إدخ ة المنافس ن مجابھ ا م ة وتمكینھ ا "ئری ومنھ

ین ا ب ة م ات التلقائی ي والعلاق د الآل ركة النق یس ش وك تأس اتیم" البن وك " س ا للبن د فرع ي تع والت

ان ات الإئتم دفع ببطاق ام ال ق نظ ي تطبی دء ف ركة الب ررت الش د ق ة، وق وك  *العمومی ین البن ا ب م

  .2"2005الرئیسیة مع نھایة فیفري 

رة حصول بعض مع البد -1.5 رة الأخی ي الفت ري یلاحظ ف ء في عملیة تحریر القطاع المصرفي الجزائ

ي  دء ف ر والب ك الجزائ اد من طرف بن ى الاعتم وك عل ذه البن روع ھ ة أو ف البنوك الخاصة الأجنبی
                                                

1 www.bank-of-Algeria.dz.communicat.htm. le 20/12/2005.  
ة وحیث أ * ل ھیئ ضحت الشركة أن نظام الدفع یستخدم ھیاكل وبنى خاصة بالدفع مؤمنة ومطابقة للمقاییس المعتمدة من قب

ر والعمل " فیزا ,ماستر كارد ,أوروباي" الدفع الأوروبیة ات الغش والتزوی ادي كل عملی ؤمن بتف ویسمح ھذا النظام الم
  .لیاوفق المعاییر المعتمدة دو

 .2005فیفري  7بتاریخ  4623الخبر یومیة وطنیة، عدد  2
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تبدأ " ,العمل ي س وك الت ن أول البن ة وم بانیة دخول السوق الجزائری وك الإس ر البن ررت أكب كما ق

رالعمل في الج ك المركزي الإسباني  نجد زائ انتاندر"البن ك   وعدد" س ا بن ة منھ وك الھام ن البن م

  ".كسایكا"

ة  -1.6 دة تخص الرقاب ات جدی ر آلی ك الجزائ ا وضع بن وك، كم ى البن ر صرامة عل فرض إجراءات أكث

م  ر رق ي الأم ین ف و مب ا ھ ذار كم ي  03/11والإن ادر ف ذه 2003أوت  26الص اءت ھ ، وج

راءات كنتی ك الإج یتي بن ر قض ى إث ري عل رفي الجزائ ام المص ا النظ رض لھ ي تع زة الت ة للھ ج

دد  ,الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري انونوفي ھذا السیاق ح م  الق الصادر  04/01رق

ي  ارس 04ف و  2004 م ك وھ یس بن ھ لتأس موح ب ال المس رأس الم ى ل د الأدن اردج،  2.5الح ملی

ن, 1"نسبة للمؤسسات المالیةملیون دینار جزائري بال 500و دف م ذه وكان الھ ي رأس  ھ ادة ف الزی

ى  ادرة عل ا ق ا یجعلھ ادة حجم الأصول مم ال، وزی دعیم قاعدة رأس الم المال بالنسبة للبنوك ھو ت

  .المنافسة

  :المؤشرات السلبیة. 2

دم ت -1.2 ث تق اد حی ل الإقتص ى تموی ة عل وك العمومی یطر البن اھم %95س ى مس روض، وتبق ن الق ة م

وك  ھ البن ث تتوج ا حی ال عملھ ق بمج ا یتعل ا م باب منھ دة أس ك لع عیفة وذل ة ض وك الخاص البن

ذلك ,الخاصة إلى تمویل العملیات التي تتمیز بالمضاربة والمردود السریع إن وك ة إنشاء  ف عملی

  .البنوك الخاصة جاءت في مرحلة متأخرة

بب  ذا الس ة -ولھ وك العمومی یطرة البن ى أي س ر %95عل ن الق أن  -وضم ول ب ن الق یمك

ن  ة ل نشاط البنوك الخاصة سینحصر في مجالات محدودة وأن البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبی

  .یؤثر على دور البنوك الخاصة في الجزائرستؤدي دور فاعل في الإقتصاد مما 

ـ  -2.2 در ب اف إذ یق ر ك ة یظل غی وك العمومی و 1000توزیع الوكالات للبن ة بالنسبة للبن ة وكال ك الثمانی

  .ألف ساكن 30الرئیسیة أي ما نسبتھ وكالة بنكیة واحدة لكل 

ى " -3.2 ع عل ث یمن ة حی وك الخاصة الأجنبی ة والبن وك الخاصة الوطنی ین البن ھناك تمییز في التعامل ب

  2".البنوك الجزائریة الوصول إلى السوق النقدیة بینما البنوك الخاصة الأجنبیة یحق لھا ذلك

و الس -4.2 حب خل د س ري بع ال الجزائ ة ذات رأس الم وك الخاص ن البن ة م رفیة الجزائری احة المص

و ب ا أرك ین وھم ىالاعتماد من آخر بنك ك ومن المین  ن ة المتع ى سحب ثق ؤدي إل ا ی ذا م ك، وھ بن

 .الاقتصادیین من بقیة البنوك الأخرى

                                                
  .28/04/2004بتاریخ  27الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد  1
  .2004جوان  19بتاریخ  4116الخبر، یومیة وطنیة، عدد  2
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والي  -2.5 در بح ادیة تق ة الاقتص ات العمومی ى المؤسس وك عل تحقات البن ا  1274مس ار دج أي م ملی

  .ملیار دولار وھي تعتبر وضعیة جد مثقلة بالدیون 15یقارب 

درت"ھناك تداول نقدي ھام خارج الجھاز المصرفي  -2.6 ث ق ـ حی ة ب ذه الكتل داول  15ھ ار دولار تت ملی

وك، و ارج البن د خ ي ق وك والت ارج البن ودة خ ة الموج یولة المالی ن أن الس ة م ر المالی ذر وزی ح

ا  داكب"اعتبرھ رة ج وطني "ی اد ال ى الإقتص را عل كل خط اذ  ,1"تش ب اتخ ھ یج ین بأن الي نب وبالت

وازي ا الم ن إطارھ ا م ة أو  ,إجراءات لدمج ھذه الأموال في السوق وإخراجھ نظم الحكوم أن ت ك

ا  ا یومی داول بھ ترسم الأسواق الموازیة لصرف العملات، مثل سوق بور سعید بالعاصمة التي تت

  .لعملة الصعبةالملایین من أوراق ا

ور  -7.2 ب التط ة لا تواك رفیة تقلیدی دمات مص دم خ ة تق البنوك الجزائری دمات ف دیم الخ ة تق ن ناحی م

ل ا یقل رفي مم ال المص ي المج ل ف ن الحاص وء  م ى ض وق عل ي الس ا ف یة وبقائھ درتھا التنافس ق

  :أناتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة ونوضح ھذا المجال 

ذي یخص نظام الدفع الإل - ھ وال ي تطبیق داف الكتروني الذي شرع ف ق الأھ ي تحقی وك فشل ف بن

ات  إن البطاق الي ف ة وبالت ة أو خارج الخدم ة معطل الأساسیة، ذلك أن معظم الموزعات الآلی

  .الإئتمانیة تعتبر عدیمة الفعالیة

روع - س" مش مبر " ری ي دیس ذه ف ي تنفی روع ف م الش ة ت وك المتخصص ین البن ا ب بكة م             أو ش

ن و 1999 ر م ف أكث ون أورو 20كل ث  ملی كوك حی ة الص روع معالج ذا المش ص ھ یخ

رار سیاسي لیتبصورة آلیة واختصار المدة الزمنیة للتعاملات المالیة والمصرفیة،  م إلغاؤه بق

  .وأدى ذلك إلى تأخر كبیر في تسییر العملیات المالیة

ن المفترض أن تعطل مشاریع توأمة البنوك العمومیة الجزائ -8.2 ت م ي كان ة والت وك أوروبی ع بن ریة م

تح رأس , تمھد لفتح رأس مال البنوك العمومیة وإقامة مشاریع شراكة ى لف ة الأول ث أن العملی حی

  .الفرنسیة قد فشلت" سوستي جینرال"مال القرض الشعبي الجزائري مع 

  .التسویق البنكي لدى البنوك إستراتیجیةغیاب  -9.2

ي السوق السوداءضعف الإدخ -10.2 -ار بسبب انخفاض معدلات الفائدة وتوفر الاستثمارات المربحة ف

ابقا 1400أكثر من  ا ذكر س دائرة الرسمیة كم داول خارج ال ة  -ملیار دج تت ى تنمی ؤثر عل ا ی مم

  .موارد البنوك التجاریة

ا  -11.2 د أساسا ھو م ار المعتم ا المعی ات القروض تستغرق عدة شھور بینم ین معالجة ملف ا  30ب یوم

  .ارثمیوما ما بین قروض الاستغلال والاست 45و

                                                
ة ھي  1 ى من العملی -BNA-BADR-CPA-BDL-BEA-CNEP.BANQUE: البنوك المساھمة في المرحلة الأول

CNMA-BARACA..  
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ة  -12.2 ان والرقاب اطر الإئتم ال مخ ي مج ة ف اس المطبق اد المقی أة لاعتم ر مھی ة غی وك الجزائری البن

دولي، أن ", الداخلیة رة والدراسات ال وأشار الخبیر المالي جون میشال بایاس، شریك مكتب الخب

ال ي الوا 2تطبیق اتفاقیة ب ھف ا ینتظر من اكس لم ال ومع ر فع ري الحالي سیكون غی ع الجزائ  1"ق

ا ب فالبنوك الجزائریة تتعامل مع المخاطر بطریقة تقلیدیة مما یصعب علیھ ات  إدارة وتجن الأزم

  .المالیة المفاجئة

ك لأن  -13.2 ضعف الكفاءة لدى الموظفین في البنوك وعدم قدرتھم على استخدام الأسالیب المتطورة ذل

  .ا فقطمیدانی اتكوین تلقوامنھم لم یتلق تكوینا تقنیا معمقا بل  اكبیر اعدد

ز  -14.2 ي تمی ي الت ة ھ رفیة التقلیدی ال المص رفیة فالأعم ا المص تخدام التكنولوجی ي اس ر ف عف كبی ض

دمات  ارة الخ ر تج ل تحری ي ظ ة ف ى المنافس ادرة عل ر ق ا غی ا یجعلھ ة، مم وك الجزائری البن

  .المصرفیة

  
  : حدیات التي تواجھ البنوك الجزائریة بعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیةالت: ثانیا 

ات الإن بب سیاس ة بس وك الجزائری ھ البن ي تواج دیات الت ن التح د م اك العدی افھن رر  حت والتح

ة  ة العالمی ى المنظم مام إل ى الانض ذلك إل ر ك عي الجزائ بب س ر وبس ا الجزائ ي انتھجتھ ادي الت الاقتص

  :على اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات المصرفیة، ومن أھم ھذه التحدیات نذكرللتجارة وتوقیعھا 

  :المنافسة العالمیة .1

ر تجارة الخدمات المصرفیة ذاك  الجزائریة ةستزداد المنافسة في السوق المصرفی د تحری  أنبع

زات باعتبارھ ن الممی د م لال العدی ن خ ي م ع التنافس ذا الوض رض ھ وف تف ة س وك الأجنبی وك البن ا بن

وفر  ب ت ى جان ة إل ا عالی ى تكنولوجی ذلك عل د ك عالمیة وھي بذلك تقدم خدمات مصرفیة متطورة، وتعتم

ى  اد عل ذه الضغوط التنافسیة بالاعتم ة ھ ة مواجھ وك الجزائری ى البن رؤوس الأموال لدیھا، مما یحتم عل

  .العدید من الاستراتیجیات

  2:النزعة نحو التدویل. 2

دول  ل تزایدییقصد بالتدو" ك ال دة بتل ة المتواج التعاون بین الدول والمؤسسات المصرفیة المختلف

  : ي، وذلك ما یؤدي إلىفي المجال المصرفي والمال

  .زیادة عدد البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في السوق المصرفیة الجزائریة -

  .العاملة في السوق الجزائریة الأجنبیةتزاید أصول البنوك  -

  :التوریق. 3
                                                

  .2006مارس  23بتاریخ  4659الخبر، یومیة وطنیة، عدد  1
ى،  متطلبات اندماج البنوك الجزائریة في الاقتصاد العالميدریس رشید، -زیدان محمد 2 ة إل وطني  مداخلة مقدم ى ال الملتق

  .411: ، مرجع سابق، ص"الواقع والتحدیات"ة حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادی الأول
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روض  ل الق ق تحوی ة التوری ي عملی ة، وتعن ال الدولی واق الم ح أس م ملام ن أھ ق م ر التوری یعتب

ى  ا إل و نقلھ ل ھ روض، ب اطر الق اء مخ ي إلغ ذا لا یعن داول، وھ رح للت ة تط ى أوراق مالی رفیة إل المص

  .مقرضین آخرین وھم مشتروا الأوراق المالیة

  : الإندماجیة .2

اظ وھي من بین الاتجاھات الجدیدة ال ي الحف وك ف ة البن تي میزت العمل المصرفي و تظھر رغب

دة رأس على تواجدھا عالمیا وتقدیم خدمات مصرفیة متنوعة ة قاع ات ھامالوتقوی ن خلال عملی ذا م ، وھ

ة، ع والاندماجی رت التجم ي ظھ ة الت وق المصرفیة العالمی ي الس دیدة ف بب المنافسة الش ا بس ي خلقتھ و الت

  .ر الماليعملیات التحر

  
  : اجھ البنوك الجزائریة نذكر أھمھاذا بالإضافة إلى جملة من التحدیات الداخلیة التي توھ

 صغر حجم البنوك الجزائریة. 

 ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات. 

 القروض المتعثرة. 

 ضعف استخدام التكنولوجیا المصرفیة. 

 ضیق السوق النقدیة والمالیة. 

ري  رفي الجزائ ام المص ع النظ رض واق لال ع ن خ وك م ین أن البن ھ یتب ي تواجھ دیات الت والتح

ع ي وض ة ف االجزائری اجزة یة تجعلھ ى المنافسة ع ك أن عل دمات المصرفیة ذل ارة الخ ر تج ة تحری  عملی

وك  تمرار البن اء واس من بق كل یض ا بش ل معھ ب التعام ا یتطل لبیة مم ار الس ن الآث د م ا العدی تخلق معھ س

  .قدان ثقة المتعاملینالجزائریة للعمل في الساحة المصرفیة وعدم ف

  
ى القطاع الآثار المتوقعة لتحریر تجارة الخدمات المصر: المبحث الثاني  فیة عل

ري رفي الجزائ ى  -المص ر إل مام الجزائ ى إنض ارة إل ع الإش م
OMC واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي-   

ي تش ر تجارة الخدمات والت ة لتحری ة العام ى الاتفاقی ر إل ة إن انضمام الجزائ مل الخدمات المالی

ارة  ر تج أن تحری ة بش وھر الاتفاقی ك أن ج ات ذل ار والانعكاس ن الآث د م ھ العدی ق مع رفیة یخل والمص

رفیة یك ة والمص دمات المالی نالخ دمات  م وردي الخ الح م واق لص تح الأس ة بف ات المتعلق ي الالتزام ف

ھالأجانب وكذلك مبدأ المعاملة الوطنیة، وعلیھ فإن انضمام الجزائر إ ة للتجارة ل دة لى المنظمة  العالمی  ع

ى  عرضھ في ھذا المبحث سیتم انعكاسات، وھذا ما ر إل ى مراحل انضمام الجزائ حیث سنتطرق أولا إل
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از  ى الجھ رفیة عل دمات المص ارة الخ ر تج ة لتحری ار المتوقع ین الآث ارة، ونب ة للتج ة العالمی المنظم

  .من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليالم المصرفي الجزائري، ونشیر أخیرا إلى الجانب

  
  ئر إلى المنظمة العالمیة للتجارةمراحل انضمام الجزا: المطلب الأول 

اك  إلى حد الیوم نجد أن أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة في تزاید مستمر، وھذا یدل على أن ھن

 .لیھ الدول النامیة ومن بینھا الجزائرمزایا تستفید منھا الدول الأعضاء بھذه المنظمة، وھذا ما تسعى إ

  
  : OMCالأھداف التي تسعى الجزائر لتحقیقھا من إنضمامھا إلى : أولا 

  :انعاش الإقتصاد الوطني. 1

اع  الي ارتف ة وبالت ادلات التجاری ة المب ي حجم وقیم اع ف ادة وارتف من المرتقب أن تكون ھناك زی

ری ین مجب ین المحلی بح المنتج ث یص ة بحی اء المنافس ل البق ن أج دماتھم م اتھم وخ ین منتج ى تحس ن عل

  .والاستمرار في السوق

  :تشجیع الاستثمارات .2

ادي  لاح الاقتص رامج الإص من ب ر ض دمت الجزائ ث ق ین و حی تثمرین المحلی ا للمس دة مزای ع

د والقرض  انون النق ین  90/10الأجانب، وقد تضمن ق اءات الضریبیة والمساواة ب زات كالإعف دة تحفی ع

د الم ة ق ذه المنظم ى ھ ستثمرین المحلیین والأجانب في مجال الامتیازات، وبالتالي فإن انضمام الجزائر إل

  .أمام الاستثمارات الأجنبیة بصفة أوسع یمكنھا من فتح المجال

ق مع العلم أنھ تم إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذي انطل ، ال

د الساعة "، 2004رسمیا في النشاط في مارس  وك  98وقدم الصندوق لح ضمانا لمشاریع منتجة، والبن

  1".من المشاریع التي ضمنھا الصندوق %34قامت بتمویل 

  :مسایرة التجارة الدولیة .3

  .حیث تتمكن الجزائر من مسایرة التطورات الحدیثة والاحتكاك بالمنتجات والخدمات الأجنبیة

  : للدول النامیة الأعضاء بالمنظمة الاستفادة من المزایا التي تمنح .4

  :ھذه المزایا تعتبر محفز لانضمام الجزائر إلى المنظمة ومن أھم ھذه المزایا نذكر

  دى ي الم ة ف ن المنافس ة م دمات الوطنی ة المنتجات والخ ر  القصیرحمای لال التحری ن خ م

 .متقدمةللدول ال بالنسبة سنوات 06سنوات بدلا من  10التدریجي الذي تصل مدتھ إلى 

                                                
  ارب ا یق ة م ي الاقتصادیات الغربی ل ف طة تحت إن المؤسسات الصغیرة والمتوس ي  ,من السوق %80للإشارة ف ا ف بینم

ل 2002حسب الإحصائیات التي قامت بھا وزارة ھذا القطاع سنة والجزائر  ارب فی فإنھا تتمث ا یق ث  179م مؤسسة حی
  .ألف مؤسسة حسب المعدل العالمي بالنسبة لعدد السكان 600إلى ینبغي أن تصل 

  .26/03/2006بتاریخ  4661الخبر، یومیة وطنیة، عدد  1
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 الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالدول النامیة التي تمس عدة قطاعات. 

 ر رض ش ن ف ق طویمك رف بإ تتعل ن ط ة م لع المحلی ن الس بة م تعمال نس ات الس مؤسس

 .سنوات 08جنبیة لمدة تصل إلى الأ

د تانھ بعد  ونجد ر تحررإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ق ة بشكل كبی  التجارة العالمی

دول  ھذه لجزائر جراء انضمامھا إلىل یسمح ا ما قدوھذ ى أسواق ال المنظمة من الوصول إل

 .المتقدمة في حالة الاستفادة من الفرص واستغلالھا بشكل جید

  
  : OMCالإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر قبل الإنضمام إلى : ثانیا 

ب الإصلاحات  ادیةقامت الجزائر بعدة إصلاحات ھیكلیة مست مختلف المیادین الاقتص فإلى جان

ن الإصلاحات  دا م ر نوعا جدی ت الجزائ ابقا عرف ا س التي مست الجھاز المصرفي والتي تم التطرق إلیھ

  .بحیث تم اللجوء إلى مساعدات الھیئات المالیة الدولیة

 : إعادة الھیكلة .1

ان سبب الاختلالات المتعددة في الإببدأت عملیة إعادة الھیكلة في الثمانینات وذلك  ستثمار التي ك

ن  كان ھناك ضعف كبیر في أداء المؤسساتحیث یعاني منھا الجھاز الإنتاجي  وھذا راجع لعدة أسباب م

  : أھمھا

 مسیري المؤسسات بالدور الرئیسي للمؤسسة والمتمثل في خلق الثروة والنمو سعدم تحسی. 

 الاختلال الدائم في مالیة المؤسسات العمومیة. 

 شي البیروقراطیة في التسییرأدى إلى تف ماعات الصناعیة الحجم الكبیر للمجم. 

 مركزیة القرار حیث یتم اتخاذ القرار دون الاعتماد على استراتیجیة مستمرة. 

وطني " ن أجل تنشیط الاقتصاد ال ة م ا الدول وإعادة الھیكلة ھي مجموعة من الإجراءات تقوم بھ

ال العاسوأواستعادة حركیتھ، بتحسین عمل  ة تستمرمل والسلع ق رأس الم ذه العملی ر القضاء أو  وھ عب

 1".التخفیف من الاختلالات  الداخلیة والخارجیة

  :إعادة الھیكلة العضویة .2

تحكم "ویقصد بھا  ن ال تمكن المسیرون م ى ی تقسیم المؤسسات إلى مؤسسات صغیرة الحجم، حت

 2".ة وطنیة لإعادة الھیكلةوفي ھذا الصدد كلفت لجن فیھا وتحسین مردودریتھا المالیة والإقتصادیة،

 :إعادة الھیكلة المالیة .3

                                                
لة ، مجتقییم نتائج برنامج التعدیل الھیكلي على الاقتصاد الجزائري وآفاقھناصر دادي عدون، -طواھر محمد التھامي 1

  45:ص,  2001, 04 :، عددئرجامعة الجزا, العلوم القانونیة والإقتصادیة
2 A-BRAHIMI, L’économie Algérienne, Edition Dahleb, Alger, 1991, P: 339. 
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ة سبب العجز المالي الكبیر الذي تم اللجوء إلیھا ب دف إعادة الھیكل عاني منھ القطاع الإنتاجي وتھ

 1:المالیة إلى

 القیام بإصلاحات تنظیمیة للتحكم في الأعباء. 

 ستثمارات القیام بتسویة كل الحقوق بین المؤسسات وتغییر أشكال تمویل الا. 

  :إستقلالیة المؤسسات العمومیة .4

ي  م الشروع ف ث ت ى اقتصاد السوق حی دخول إل وھي عبارة عن مرحلة ثانیة لتحضیر شروط ال

ة  ین وظیف ل ب ى الفص دف إل ي تھ ادیة والت ات اقتص ى مؤسس ة إل ات العمومی ن المؤسس دد م ل ع تحوی

  .المؤسسة والدولة

  2:إلى تحقیق الأھداف التالیة المؤسسات العمومیة السلطات من خلال تطبیق استقلالیة تسعو

 وضع منھج لتنظیم الإقتصاد الوطني. 

 تحسین فعالیة المؤسسات العمومیة والاقتصادیة. 

 التسییر الأحسن للموارد البشریة. 

 رفع التدخل المباشر للدولة. 

  

  : التطھیر المالي.5

د ت عن تقلالیة المؤسسات ما طبق ماس ى  ت وء إل ة التاللج اليعملی ر الم دف " طھی ى بھ القضاء عل

  3".المدیونیة أو التقلیل منھا والقضاء على العجز المالي حتى تصبح المؤسسة تتمتع بھیكل مالي متوازن

ى أن یر إل ى  ونش تحقة عل دیون المس ر ال ة وتطھی وك العمومی ملة البن ادة رس ة لإع ر عملی آخ

ار دج 340حوالي  كلفت المؤسسات العمومیة والدولة ل وع ,ملی وك تمث ر البن ة تطھی دین  %60ملی ن ال م

 4".الداخلي للجزائر

  :التعدیل الھیكلي .6

ار  لجأت ن الإنھی وطني م ة الإقتصاد ال دولي لحمای د ال ب مساعدة صندوق النق ى طل ر إل الجزائ

ث دل التضخم  حی ول مع ة مع وص ة والخارجی ات الداخلی ي التوازن اختلالات ف ز ب ى إتمی نة  %28.3ل س

1995."5  

                                                
1 Opcit, P: 392.  

وطني OMCالمنظمة العالمیة للتجارة متحاوي محمد،  2 ذكرة ، وانضمام الجزائر إلیھا والآثار المرتقبة على الاقتصاد ال م
  .95 :، ص2003، الجزائر، ماجستیر، المدرسة العلیا للتجارة

  .96 :، صالسابق المرجع 3
4  Le Quotidien d'Oran, Quotidien national, N°3232, le 11/08/2005. 

  .42 :ص ,1999م للنشر، الجزائر، ف، موتسعینات الاقتصاد الجزائريعبد المجید بوزیدي،  5
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ام ق وبرن ى تحقی دف إل ي تھ ادیة الت ات الاقتص ن السیاس ة م ل مجموع ي یمث دیل الھیكل ج التع

ك  دولي والبن د ال ندوق النق ا ص دادھا وتمویلھ ولى إع ین و یت رض الكلی ب والع ي الطل الي ف وازن الم الت

  :وتتكون إجراءات التعدیل الھیكلي من العناصر التالیة ,العالمي

 ةإعادة التوازن في المیزانیة المالی. 

 اع العمومي والخوصصةتعدیل القط. 

  خلال إعادة تقییم العملة الوطنیةمراجعة سیاسة سعر الصرف من. 

 مراقبة الكتلة النقدیة عن طریق إعادة تقییم سعر إعادة الخصم. 

 تحریر المبادلات التجاریة بتحریر التجارة الخارجیة. 

  1:لاح المنظومة المصرفیة نذكر منھاوفیما یخص السیاسة النقدیة فقد تضمنت إجراءات متعلقة بإص

 الوصول إلى تحقیق معدل فائدة حقیقي موجب.  

 العمل على التحویل التدریجي للدینار في المعاملات الخارجیة. 

 اء سوق للعملة الصعبة بین البنوكفتح سوق صرف مرن بمعنى إنش. 

 تخفیض قیمة العملة الوطنیة. 

 لنقدي من طرف الدولةتخفیض نسبة التضخم والقضاء على التمویل ا. 

یض  ا تخف ائج منھ ما یمكن ملاحظتھ أن الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر قد حققت بعض النت

دة موجب 2003 حتى سنة %3لیصل إلى حوالي "معدل التضخم  دل فائ ى مع یض  2"والوصول إل وتخف

ن  ل م ى 16المدیونیة الخارجیة إلى أق اطي الصرف إل اع احتی ع ارتف ار دولار م ن  ملی ر م ار  62أكث ملی

ث تجاوز 2دولار ة حی ي الأسواق العالمی رول ف مع العلم أن السبب الرئیسي في ھذا ھو ارتفاع أسعار البت

  .دولار للبرمیل الواحد 60

  
  : OMCإجراءات ومراحل مفاوضات الجزائر مع أعضاء : ثالثا 

  3:إجراءات الحصول على العضویة. 1

ي جوان قامت الج: ضمامتقدیم طلب الإن -1.1 ا ف ة فعلی دیم طلب عضویة المنظم ك 1996زائر بتق ، وذل

ة 12ونیة التي تنص علیھا أحكام المادة باتباع الإجراءات القان ة المنظم دیم  و من اتفاقی ر بتق قامت الجزائ

ى كل دول الأعضاء سكریتاریة المنظمة ووزعت مذكرة إلى ذكرة عل ق عمل  ھذه الم داد فری م إع ا ت كم

  .ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة راء وكلف بمتابعةیتكون من عدة خب

                                                
  .11 :مرجع سابق، ص ناصر دادي عدون،-طواھر محمد التھامي 1

2www.bank of Algeria.dz/thm, Le 28-09-2004. 
2www.elkhabar.com/quotidien/lire, le 25/04/200. 

 .82: متحاوي محمد، مرجع سابق، ص 3



 الفصل الرابع                           واقع وآفـاق البنوك الجزائرية في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية 
 

 148

ة -2.1 ة التجاری ذكرة السیاس دیم م وان  :تق ي ج ة ف تھا التجاری ا سیاس رح فیھ ذكرة تش ر م دمت الجزائ ق

  :وكانت تحتوي ھذه المذكرة على العناصر التالیة 1996

  .شرح الخطوط العریضة للسیاسة الاقتصادیة -

  .ع العام، المتعلقة بسیاسة المؤسسات الجزائریة وتنظیمھاتقدیم المعلومات ذات الطاب -

  .والوارداتشرح وتوضیح لتجارة السلع من خلال تنظیم الصادرات  -

ي  :تقدیم الالتزامات -3.1 ازلات  ف ة الخاصة بالتن داولھا الأولی بعد مناقشة التجارة تقوم الدولة بعرض ج

  :یلي لى ماع شكل مسودة وتحتوي الالتزامات في مجال الخدمات

  .القطاعات والقطاعات الفرعیة الخدمیة التي یتم فتحھا أمام الموردین الأجانب -

  .شروط النفاذ لكل خدمة أو قطاع فرعي -

  :OMC مراحل المفاوضات مع أعضاء. 2

  :الجزائر مع أعضاء المنظمة كما یليجاءت مراحل مفاوضات 

  :1996/1998: المرحلة الأولى -1.2

د تقدی 1996ت المفاوضات سنة نطلقت أولى جولاإ ث ـمباشرة بع ة حی ذكرة السیاسة التجاری م م

  ابانـاد الأوروبي  والیـوعة من الأسئلة من عدة دول وھي دول الاتحـالجزائر مجم لقتـت

  : نشاط الاقتصادي وبعض الأسئلة حولسترالیا ، حیث تناولت مختلف أوجھ الأو

 تأسیس الشركات. 

  الجبائيالنظام المصرفي والنظام. 

 نشاطات البنوك وتنقل رؤوس الأموال وفروع البنوك الأجنبیة وغیرھا. 

  :2000/2002: المرحلة الثانیة -2.2

ا  ت من خلال الأسئلة التي تلقتھ ا للسیاسات المعموعمل دیل سیاساتھا وفق ى تع ر عل ا الجزائ ل بھ

ة توى المنظم ى مس نة عل وان س ي ج ة ف دة معدل ذكرة جدی ر م دمت الجزائ م ,2001، وق م نتض ت أھ

ي  الإصلاحات ق ف ئلة تتعل ن الأس ة مجموعة م ذه المرحل ي ھ الاقتصادیة التي قامت بھا وتلقت الجزائر ف

  .مجملھا بالمنظومة الجمركیة

  : 2002أكتوبر  :المرحلة الثالثة -3.2

وان  ي ج ت ف د  انتھ ئلة ق ة الأس ث أن مرحل ن  2002حی ت م د انتھ ر ق ون الجزائ ذا تك وبھ

راف لتنالمفاوضات متع ات الثناتددة الأط ى المفاوض ل إل ةق ي المنظم دول الأعضاء ف ع ال ة م ى ، وئی الت

  .ركزت على العدید من النقاط مثل تحریر الأسعار وموضوع تصدیر واستیراد بعض المواد

د ارة أصبح أكی ة للتج ة العالمی ى المنظم ر إل مام الجزائ وع انض أن موض ول ب ن الق را یمك  اوأخی

طر ون مض ذلك تك ي ب ر وھ لع إة أي الجزائ ي الس ارة ف ة بالتج ات المتعلق ع الاتفاقی ى جمی ع عل ى التوقی ل
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ة ي  و وحمایة حقوق الملكیة الفكریة وكذلك التوقیع على اتفاقیة التجارة في الخدمات المالی المصرفیة والت

  : الجزائر معھا العدید من النقاط نذكر منھا يیجب أن تراع

  .مات التي تقدمھا البنوك الأجنبیةنافسة أمام الخدقدرة البنوك الجزائریة على الم -

ام   عندالآثار المرتقبة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة على الجھاز المصرفي  - فتح المجال أم

  .المطلب المواليالمنافسة الأجنبیة، وھذا ما سنحاول التطرق إلیھ من خلال 

  

اني  ب الث ارة الخ: المطل ر تج ة لتحری ا المحتمل اع المزای ى القط رفیة عل دمات المص
  المصرفي الجزائري

ود  افع تع ا والمن ن المزای د م ق العدی ن شأنھ أن یحق إن تحریر تجارة الخدمات المصرفیة أمر م

  :وذلك من خلال العناصر التالیة المصرفي،على القطاع 

ا. 1 ر كف ري أكث ث قد یؤدي تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إلى جعل القطاع المصرفي الجزائ ءة، حی

ودة  ن ج ین م ى التحس ة إل وك الجزائری دفع البن ة ی وك الأجنبی دخول البن ة ل ة نتیج ق المنافس أن تعمی

ا  ا معمق ا تقنی وینھم تكوین البنوك وتك املین ب اءة الع ادة كف ین الإدارة وزی رفیة، وتحس دمات المص الخ

  .یتماشى والتطورات الحاصلة في المجال المصرفي

ن بفعل التواجد التجاري ل. 2 د م ة العدی وك الجزائری ق البن ن أن تحق لبنوك الأجنبیة في الجزائر من الممك

  .المنافع بخصوص نقل المعرفة والتكنولوجیا كونھا تعمل جنبا إلى جنب مع البنوك الأجنبیة

ارة . 3 ر تج ة تحری ى اتفاقی ع عل ارة والتوقی ة للتج ة العالمی ى المنظم ر إل مام الجزائ وع انض ع موض دف

دمات المص ع الخ ى وض ة إل ة الجزائری تراتیجیةرفیة الحكوم الي  إس اع الم ین أداء القط دة لتحس جدی

  :منھا الجدیدة على تحقیق بعض الإنجازاتوالمصرفي، وقد ساعدت السیاسة 

 العمومیةبعض البنوك  أموالفتح رؤوس البدء بتأسیس بنوك جدیدة خاصة و. 

 الدخول التدریجي للبنوك الأجنبیة إلى الجزائر. 

 سوق للأوراق المالیة تأسیس. 

  العمومیةمتابعة الھیكلة التنظیمیة للبنوك. 

ا  يالخارجویقول مدیر عام بنك الجزائر " ة تمام وك مختلف ذه البن ت ھ ة جعل أن السیاسة الحكومی

ة  وك الجزائری ةعما كانت علیھ قبلا، وأن البن ى  العمومی ا ظھر إل ر مم ا أكث ى نظمھ دیلات عل ت تع أدخل

ع  العلن والیوم بات دورھا م ة ب ك المركزي المتوافق ات البن ع تنظیم ة م لكل البنوك حسابات شفافة متوافق

  .1"العالمیة سالمقایی

                                                
 .http.www.bank.of.Algeria.dz le :30-04-2006: في ، مقال منشور حقائق جدیدة، بیشمحمد طر 1
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ة لتطویر . 4 اییس عالمی اع مق ى إتب ة إل وك الجزائری دمات المصرفیة البن ارة الخ ر تج ة تحری دفع عملی ت

دراتھا التناف زا لق ر تعزی وك الجزائ ض البن ت بع د قام ات، وق ام المعلوم ات نظ ال تقنی ى إدخ یة إل س

  .الإعلام الآلي والتكنولوجیات الجدیدة

  :ومن أمثلتھا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتظھر أھم المقاییس التي اتبعھا في الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

 )BADR  ( نظام المعلومات تطویر اییسمق) :  20(جدول رقم 

  المقیاس والتقنیات الجدیدة  السنة
  .البنوك اقة السحب ما بینتشغیل بط -  1998

  .خماسي فعلي یرتكز خاصة على عصرنة البنك وتحسین الخدمات جبرناموضع  -  2000-2002
ة  -  2000 ویة للمؤسس ط تس از مخط ك وإنج عف للبن وة والض اط الق ق لنق ص دقی ام بفح القی

  .بمطابقة القیم الدولیة
 .التطھیر الحسابي والمالي -  2001

 .الخدمات المشخصة تحقیق مشروع البنك الجالس مع -
  .إدخال مخطط جدید في الحسابات على مستوى المحاسبة المركزیة -

 .تقییم نظام الشبكة المحلیة مع إعادة تنظیم البرامج -  2002
  .تعمیم البنك الجالس مع الخدمات المشخصة على جمیع الوكالات الرئیسیة -

ق الف )SYRAT(إدخال نظام  -  2003 ن طری ة الأرصدة ع ام تغطی لكي وھو نظ حص الس
 .دون اللجوء إلى النقل المادي للقیم

ف  - ذا تعری ة، وك ات البنكی داول الحر للمعلوم تأسیس نادي الصحافة تشجیعا لمبدأ الت
  .مختلف خدمات البنكبالزبائن 

 .إدخال طرق العمل بالنقود الآلیة -  2004
  .في مختلف الوكالات E-GOUVERNEMENTالتحضیر لإدخال برنامج  -

  :على اداد الطالب إعتمادمن إع :المصدر
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثالث المعرفة في البنوك الجزائریةمباركي سمرة، - بن سعد زینة -

  372 :، ص2005نوفمبر 13و 12 یومي حول تسییر المؤسسات، جامعة بسكرة،
- BADR-IINFO, revue N0 36, décembre 2003, P: 15.  
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دما. "5 الیف الخ یض تك دفع تخف ة ت ا أن المنافس لاء كم دمات للعم ن الخ د م وفیر المزی رفیة وت ت المص

دیم النصائح  البنوك إلى تخفیض معدلات الفائدة وكذا تلبیة احتیاجات العملاء الخاصة والتمویلیة، وتق

  1".الاستثمار تباستراتیجیاالخاصة 

ق الس. 6 ى توسیع وتعمی ن تؤدي عملیات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إل ر م ي الجزائ ة ف وق المالی

ر مباشرة  ة غی اع أدوات عملی لال إتب ن خ ذلك م ال الخدمات وك املات ومج م المع اد حج خلال إزدی

ة السوق  ى تطویر وتنمی دورھا عل ي تساعد ب ات السوق المفتوحة الت ل عملی ان مث ي الإئتم تحكم ف لل

ك أن تح ة ذل ة النقدی ن السیاس ن أن تتحس ن الممك الي م ة، وبالت ر المالی رفي یجب اع المص ر القط ری

  .الحكومة على تبني سیاسة نقدیة مناسبة ویقلل من التدخل الحكومي المباشر

ى . 7 وال إل دفق رؤوس الأم ھیل ت ادة وتس ى زی ؤدي إل ة ی دمات المصرفیة والمالی ارة الخ ر تج إن تحری

ذ دة، وك اض سعر الفائ ن خلال انخف ة الاستثمار م یض تكلف ى تخف لك بالنسبة الجزائر وھذا یعمل عل

دیھا  ال ل د استثمار رأس الم ن عوائ ع م ن شأنھ أن یرف ذا م ال فھ دیر رأس الم وم بتص ي تق دول الت لل

  .وبالتالي یمكن الوصول إلى أسعار فائدة متساویة بین الدول

ة . 8 ى إن انفتاح السوق المصرفیة الجزائری ار عل ن درجة احتك ل م ن المنافسین سوف یقل ر م عدد كبی

  .ة للسوقالبنوك العمومی

ا . 9 ادئوفق ة  لمب ل–الاتفاقی ة بالمث ة والمعامل ى بالرعای دولي الأول دأ ال ول  -مب ة لوص اك إمكانی إن ھن ف

روع ق تأسیس الف ع   الخدمات المصرفیة الجزائریة إلى أسواق الدول المتقدمة عن طری ا م واحتكاكھ

  .لجزائري یجب استغلالھاالبنوك الأجنبیة وما یمثلھ ذلك من فرصة كبیرة أمام الجھاز المصرفي ا

ة ا. 10 تح بما أن الاتفاقیة أتاحت لكل دولة نامیة الحق في تحدید التزاماتھا بشأن القطاعات الخدمی ي تف لت

ة ي لا  أمام المنافسة الأجنبی دم إدراج الخدمات الت ة بع ة الجزائری ام الحكوم ل فرصة أم ذا یمث إن ھ ف

  .تقوى على المنافسة في جدول الالتزامات

ھوما ی د مكن قولھ ھو أن ى الساحة ببع دة عل ة الوحی وك الجزائری ت البن تقن ات ما كان ا أن ت علیھ

اع  اء قط ي بن رفیة ف ة والمص لاحات المالی ة الإص دو أھمی ا تب رة، وھن وق الح ي الس ة ف روط المنافس ش

داد  ي الإع ة ف ة الجزائری ن أن تساھم الحكوم ا یمك ادرة لمصرفي كفء ومستقر كم مؤسسات مصرفیة ق

تم بواسطة إشراف يالعمل في مناخ تنافس على ة ی ة دخول المؤسسات المصرفیة الأجنبی ، ذاك أن عملی

ذي ی زي ال ك المرك تحالبن درة إس ات یدد ق ع سیاس ذلك بوض وم ك ة ویق رفیة الجزائری وق المص عاب الس

ي ی د الت ع القواع د بجمی ة بالتقی ة ملزم وك الأجنبی ا أن البن ة، كم روط المنافس ك الضوش زي عھا البن مرك

  .لتنظیم وإستقرار الجھاز المصرفي

  
                                                

  .128 :مرجع سابق، ص ,د الحمیدعبد المطلب عب 1
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ث  ب الثال ر: المطل دمات المص ارة الخ ر تج اطر تحری رفي مخ اع المص ى القط فیة عل
  الجزائري

ار الس لبیة یبدو واضحا أن عملیات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة سوف تخلف العدید من الآث

ع وأن البنوك الجزائریة ستواج على الجھاز المصرفي الجزائري ك نظرا لواق ن التحدیات وذل د م ھ العدی

  :القطاع المصرفي الجزائري كما أشیر إلیھ سابقا، ونبرز أھم الآثار السلبیة في العناصر التالیة

ة الخلق نوع من المنافسة غیر  .1 وك الجزائری ة البن ة إمكانی ة نظرا لمحدودی وك الأجنبی متكافئة مع البن

  .ةالتقلیدیى تقدیم الخدمات المصرفیة عل واعتمادھاقدرتھا التنافسیة  وانخفاض

 .البنوك الأجنبیة على عدد كبیر من الخدمات المصرفیة التي تتمتع فیھا بمیزة تنافسیة سیطرت .2

ن  .3 ر م ة عدد كبی ى مزاول ة عل وك الجزائری ار البن لال إجب ن خ یة م ادة الضغوط التنافس طةزی  الأنش

رفیة  دمات المص ع الخ یا م زة تماش رة وجی ي فت دة ف وك الجدی دمھا البن ي تق دة الت ورة والجدی المتط

 .الأجنبیة

ي اتجھت  .4 ة الت البنوك العالمی ة ب ة صغیرا مقارن وك الجزائری وال البن یعتبر حجم أصول ورؤوس أم

ن ھ م رفیة عملاق ات مص وین كیان ى تك دماج  إل ل والإن ات التكت لال عملی دات "خ رت وح ث ظھ حی

ة الو رمصرفیة ومالیة كبیرة تناھز أرقام المیزانی ا أكث دة منھ ال مجموعة  اح ن عشرة أمث ة الم میزانی

وك صغیأن قت نجد فیھ في و ,1"مجمعة لعدد كبیر من البنوك التجاریة ال رة البنوك الجزائریة ھي بن

ة  السبب الرئیسي لسحب"الحجم وما یترجم ذلك ھو أن  وك الخاصة الجزائری ع البن الإعتماد من جمی

ن ق 2003أوت  26الصادر في  03/11 الأمرمن  95ھو عدم تطبیقھا للمادة  الرفع م ة والمتعلقة ب یم

  2".ملیار دج 2.5رأس المال إلى 

تلات . 5 ي ظل التك ة ف تعرض البنوك والمؤسسات الجزائریة لفقد جانب من حصتھا في السوق الجزائری

  .كما أشیر إلیھ في النقطة السابقةالدولیة 

ث قد تؤثر المؤسسات المصرفیة والمالیة الأجن. 6 ر، بحی ي الجزائ ة ف ة والإئتمانی ى السیاسة النقدی ة عل بی

ا  ن موجوداتھ ة م ب عالی یص نس ى تخص ل عل ویقیة تعم ات تس ات سیاس ذه المؤسس ون لھ د تك ق

ي  ة الت لإستثمارھا في إقراض القطاعات الإقتصادیة وھذا ما لا یتماشى مع أھداف الحكومة الجزائری

  .تسعى إلى الحد من الضغوط التضخمیة

ي الأجل  ة متطورةتكنولوجیلنظم البنوك الأجنبیة  تباعإ. 7 ا ف ع بھ ة التمت وك الجزائری د لا تستطیع البن ق

  .مما یفقدھا لأي میزة تنافسیة في ھذا المجال القصیر

                                                
 .176 :إبتھاج مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 1
 .  02/04/2006بتاریخ   4667یومیة وطنیة، عدد  ,الخبر 2
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ار  المربحةھناك تخوف بعدم قیام البنوك الأجنبیة إلا بخدمة القطاعات . 8 ا یعرف بالإختی ن السوق بم م

  .خدمات المصرفیة إلى قطاعات معینةالمفضل وعدم وصول ال

ةدخول عدد كبی تحتمل السوق المصرفیة الجزائریة قد لا. 9 ن المؤسسات المصرفیة الأجنبی ي توال  ر م

ي القطاع المصرفي ذاك أت ات ف ى حدوث أزم ا إل ي ؤدي وفرتھ وك سوف تعمل ف ن البن د م ن العدی

  .سوق مصرفیة محدودة

دیھا ھناك تخوف من أن تقوم البنوك . 10 ي تنتمي الأجنبیة بنقل النقد الأجنبي المتاح ل دول الأم الت ى ال إل

  .دون إستعمالھ في تمویل الأنشطة الإستثماریة في الجزائر إلیھا

ى . 11 ادرة عل ة الق لا تتوفر في البنوك الجزائریة إطارات مصرفیة من ذوي الكفاءات والمؤھلات العالی

اك إتصال مباشر كسب العملاء في وقت نجد أنھ في ظل تحر یر تجارة الخدمات المصرفیة یكون ھن

  .بین مقدم الخدمة ومتلقیھا

ا ی. 12 ي الخارج مم ا ف روع لھ تح ف ي لغعدم قدرة البنوك الجزائریة على النفاذ إلى الأسواق العالمیة وف

  .      الإستفادة المتبادلة من تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

از  قد تفقد البنوك الجزائریة. 13 ا الجھ تماما ثقة المتعاملین خاصة بعد الفضائح المتتالیة التي یتعرض لھ

ن  دد م ة لع ذلك الفضائح المالی ك التجاري والصناعي وك ة والبن ك الخلیف دءا بقضیتي بن المصرفي ب

ا سیجعل عتمالإسحب وصولا إلى والبنوك العمومیة  ذا م اد من جمیع البنوك الخاصة الجزائریة، وھ

ة البنوك الأجن بیة في ظل تحریر تجارة الخدمات المصرفیة الوحیدة على الساحة المصرفیة الجزائری

د رفعت "والقادرة على كسب ثقة المتعاملین  ة ق ة الجزائری ى أن الحكوم ى الھذا بالإضافة إل د عل تقیی

  1."المؤسسات والھیئات العمومیة للتعامل مع البنوك الخاصة الأجنبیة وفروعھا

ب أ. 14 ن المرتق ل م ة بالتعام وك الأجنبی وم البن ين تق ا  ف ذا م ة وھ ة والمصرفیة الحدیث تقات المالی المش

ت تتعرض لمخاطر  یسمح لھا بتخفیض كبیر في المخاطر، في وقت نجد أن البنوك الجزائریة لا زال

ا  التي تعني كذلكو ةعلى الأنشطة المصرفیة التقلیدی لاعتمادھاكبیرة وذلك  دلات ربحیتھ إنخفاض مع

ى ى عل ا عل وء إعتمادھ ذه ض وق الأدوات  ھ ة س وك الأجنبی ر البن د تحتك ذا فق ى ھ طة وعل الأنش

  .للبنوك الجزائریة في ھذا المجال المصرفیة الحدیثة لفترة طویلة مما یضعف القدرة التنافسیة

ارة  ر تج ة تحری ؤثر عملی دا أن ت ن ج ن الممك رفي فم از المص ى الجھ أثیر عل ى الت افة إل إض

ى السوق الالخدمات المصرف رمیة عل ي الجزائ ة ف ى أن الی ر  ونشیر إل دأتبورصة الجزائ ا  ب العمل فعلی

  2:تتداول بھا أسھم ثلاث شركات ھيل 1999سنة 

 ریاض سطیف.  

                                                
 .  02/04/2006بتاریخ  4667 ، عددیومیة وطنیة, الخبر 1
 .110: ، ص2001، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر والعولمةمحفوظ جبار،  2
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 مجمع صیدال.  

 مؤسسة الأوراسي.  

  .إضافة إلى مسندات شركة سونطراك

ر ة وإقتص زال فتی ر لا ت ة الجزائ د أن بورص ائھا نج ذ إنش ا تومن اركة فیھ ى  المش ثلاث العل

د بورصة بمؤسسات سابقة الذكر، ومقارنة  ونس تع ن البورصات الأخرى كبورصتي المغرب وت عدد م

ر تجارة  أخرةالجزائر صغیرة الحجم ولا تزال في حالة مت أثیر تحری ات والآراء حول ت ین التوقع ن ب وم

  :الخدمات المصرفیة على السوق المالیة في الجزائر نذكر

ع أن لا. 1 ن المتوق ة م ة الأجنبی ل المؤسسات المالی ة  تقب ة الجزائری ي السوق المالی ة ف طرح أوراق مالی

  .ھا المتداولةعاني من إنخفاض قیموھي لا تزال ت

د. 2 م یتضح بع  ,تعد السوق المالیة الجزائریة حدیثة النشأة وأن ملامح المناخ الإستثماري في البورصة ل

روع أن لا تقوم المؤسسات المالیة  ى الأقلمتوقع في الوقت الحالي عللذلك فإنھ من ال تح ف ة بف الأجنبی

   1.لھا بالجزائر

ي . 3 ة ف ال العالمی ة بأسواق الم ال الجزائری ر تجارة الخدمات من المتوقع أن ترتبط سوق الم ظل تحری

ة ل المصرفیة ي البورصات العالمی أن أي أضرار تلحق حیث تصبح بذلك أكثر حساسیة لما یجري ف

وب شرق آسیا سنة ضلف نفس التخسبأي سوق  دول جن ا حدث ل ا كم ة تمام رر في السوق الجزائری

  .-قد أشیر إلیھا سابقا في الفصل الأول 1997للإشارة فإن الأزمة الآسیویة سنة – 1997

ق . 4 اربة وتحقی ن المض ث ع م بالبح ة یتس ي الأوراق المالی تثمار ف ي للإس ال الأجنب دفق رأس الم إن ت

  .النمو الأرباح ولیس تحقیق

  
رفیة  دمات المص ارة الخ ر تج ة لتحری ل نتیج أثر بالفع وف یت ري س رفي الجزائ از المص إن الجھ

ي  ر تجارة الخدمات والت ة لتحری ة العالمی ى الإتفاقی ل الإنضمام إل ولكن بما أن الجزائر قامت بالفعل وقب

ام ك ضمن برن ر القطاع المصرفي وذل ة والمصرفیة بتحری ا الخدمات المالی الي من بینھ ج الإصلاح الم

  :تشریعات خاصة لھذا الغرض من خلالوالمصرفي وحسب ما احتواه قانون النقد والقرض من 

ل الیة الجزائریة والأجنبیة وكذلك اللترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات الما - ب  تمثی تح مكات ترخیص بف

  .بنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةلل

لة ا لاحات المتواص من الإص ذلك ض رض وك ال الق تح رأس م ا ف ذكر منھ ي ن ة والت ة بالخوصص لخاص

  .جزائري للخواص المحلیین والأجانبالشعبي ال

                                                
 .165: وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص 1
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ر أو  د أن الجزائ ارة النج ر تج ة تحری ن عملی را م أثر كثی ن یت ري ل رفي الجزائ از المص جھ

رى دول أخ ة ب رفیة مقارن دمات المص ن ,الخ رزیُ  ولك وك  ب ري أن البن رفي الجزائ ام المص ع النظ واق

ة ال رة زمنی ى فت اج إل ة فھي تحت ة المنافسة الأجنبی أة لمواجھ ر مھی جزائریة ما تزال في الوقت الحالي غی

ع التنافس تعدادھا للوض ال إس ق  يلإكم ة لتحقی واق الخارجی ى الأس ول إل اذ أو الوص درتھا للنف د وق الجدی

  .یة تحریر تجارة الخدمات المصرفیةالإستفادة المتبادلة من عمل

رزولنا  ع أن ت أن نب ن المتوق ھ م ذلك أن ة ؤثرك ر عملی ة والمصرفیة  تجارة تحری الخدمات المالی

  :كما یلي وذلك على میزان المدفوعات وبالأخص على المیزان التجاري

را تحفیز تجارةإن تحریر  - ارس أث االخدمات المصرفیة یم ادة الاستثمارات داخل  ی و زی ا نح إیجابی

ة النطاق الوطني سواء كان التمویل من وك الأجنبی روع البن ن ف ة أو م إن ,  البنوك الوطنی ذلك ف ل

نعكس  ن أجل التصدیر سوف ی زیادة الاستثمار على أساس الإحلال محل الواردات أو الإنتاج م

  .على تحسین المیزان التجاري

ك أن   - من الممكن أن یؤدي تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إلى زیادة منتجات قطاع الخدمات ذل

ة توسیع  ادة خدمات إدارة المحافظ المالی القطاع المصرفي من بنوك محلیة وأجنبیة یؤدي إلى زی

ك  دفع ذل ة، وی اج إوبالتالي تنشیط السوق المالی ى الإنت ؤثر عل ذي ی دخرات ال ة الم ادة تعبئ ى زی ل

 1.المحلي وینعكس بالضرورة على المیزان التجاري

  
ا سبق حول ات یبدو من خلال م ر  توقع أثیر تحری ا ت اك تخوف تجارة الخدمات المصرفیة أن ھن

اءة من كبیرا  ین كف وازن ب دام الت ر تجارة الخدمات بسبب إنع ة لتحری ة العام إنضمام الجزائر إلى الإتفاقی

ك  ,قطاع الخدمات المصرفیة في الجزائر ونظیره في الدول المتقدمة ة تمتل دول المتقدم ذلك أن خدمات ال

  .ر التكنولوجي الذي یشھد نموا متسارعامیزة نسبیة تنمو مع زیادة التطو

ارة " ة للتج ة العالمی ى المنظم مام إل ار الإنض ي إط المي ف اد الع ي الإقتص ر ف دماج الجزائ وأن إن

ى  یستدعي المفاضلة بین المنافع المتوقعة والتكالیف الممكنة الناتجة عنھا من أجل تبني سیاسات قادرة عل

  2."ریةمؤسسات الجزائللرفع القدرة التنافسیة 

د  المي، وق ى الإقتصاد الع ا عل اح كلی ل الانفت لذلك فالإقتصاد الجزائري یجب أن یتھیأ تدریجیا قب

ك  ى مراعاة ذل ة الشراكة مع عملت الحكومة الجزائریة عل د إتفاقی ن خلال عق ي م دول الإتحاد الأوروب

                                                
، مركز البحوث والدراسات الإقتصادیة والمالیة، الإتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات: أوراق إقتصادیةحسن عبید،  1

 .46: ، ص2002، نوفمبر 2جامعة القاھرة، العدد 
، جارة ودور الدولة في التأھیل الإقتصاديالآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتصالح صالحي،  2

 .45: ص, 2002جامعة سطیف، العدد الأول، , مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر
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ا ما یمكن الجزائر م والسلبیة ةتخلق معھا العدید من الآثار الإیجابیسوالتي  ل مرورھ ا قب تفادة منھ ن الإس

  .OMCإلى الإتفاق مع 

ري : المطلب الرابع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتأھیل القطاع المصرفي الجزائ
  )البعد المالي في الإتفاقیة(

ل  ي أفری ي ف اد الأوروب ع الإتح راكة م اق الش ى اتف ع عل م التوقی دأت  2002ت ث ب بانیا حی بإس

ى 2005في بدایة سبتمبر  الجزائر التعامل معھ ة إل ذه الإتفاقی د ھ ن خلال عق ر أساسا م ، وتسعى الجزائ

تثمارات الأور ة المباشرةومضاعفة الاس ین الجزا ,بی اون ب ن مجالات التع د م اق العدی ر ویتضمن الإتف ئ

ع اوالبلدان الأوروبیة ویعتبر ال ة الأساسیة لتطویر الشراكة م ة الدعام ذه الإتفاقی ي ھ الي ف لإتحاد بعد الم

  :الأوروبي فھو یترجم التعھدات المالیة التي إلتزم بھا الإتحاد الأوروبي، وذلك من خلال

  برنامج الإتحاد الأوروبي للمعونة والتعاونMEDA.  

  البنك الأوروبي للإستثمارBEI. 

  
  : MEDAبرنامج الإتحاد الأوروبي للمعونة والتعاون :  أولا

ان" ى الق اءا عل دا بن امج می م أنشأ برن ي  96/1488ون رق دد 23/07/1996الصادر ف ذي یح ، ال

ةیكیفیات تسی ة الأوروبی امج من طرف اللجن ھ با ,ر البرن م تعدیل د ت م لوق انون رق ي    98/780ق الصادر ف

 1."27/11/2000الصادر في  2000/2698، وكذلك تم تعدیلھ مرة أخرى بالقانون 7/4/1998

امج  ر برن یة ا) MEDA(ویعتب راكة الأداة الأساس ل الش ي لتفعی اد الأوروب دھا الإتح ي إعتم لت

  :الأورومتوسطیة من خلال العمل على عدة محاور

 وضع منطقة للتبادل الحر.  

  التدعیمیة المساعدة لمرحلة الإنتقال الأنشطةوضع. 

 تمویل تنمیة إقتصادیة وإجتماعیة دائمة. 

 تدعیم التعاون الجھوي. 

  :ویأخذ البرنامج بعدین متكاملین

o ل بعد ثن تم تموی ث ی ة الشراكة، حی ائي یكون بین الإتحاد الأوروبي والدولة التي أمضت إتفاقی

  .المشاریع المحددة في البرنامج الوطني

o بعد جھوي حیث یتم تمویل المشاریع ذات الطابع الجھوي التي تھم كل الأطراف. 

                                                
د 1  وھزة محم ال، -ب دوم كم طیةدم اون والشراكة الأورومتوس ات التع ة لإتفاقی ب المالی ل الجوان ى ، تحلی ة إل ة مقدم مداخل

ل ول التكام ة ح ة الدولی دوة العلمی ة  الن ي كآلی ادي العرب ةلالاقتص راكة العربی ل الش ین وتفعی ة-تحس ة  ,الأوروبی جامع
 .5: ص ,2004ماي  9و 8 یومي, سطیف
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ى قسمین، القسم الأول دا إل امج می ھ )MEDA I (وقد إنقسم برن ا وخصص ل دره غلاف م لي ق

ى  فقد رفع من الغلاف )MEDA  II (ملیون أورو، أما القسم الثاني 3435  5350المالي حیث وصل إل

.1  

امج ي ظل برن ل مشروعات ف ن تموی ر م د إستفادت الجزائ ى  )MEDA I (وق  164وصلت إل

ي لاح الھیكل امج الإص م برن اص ودع اع الخ ویر القط ت لتط ون أورو، وجھ ام  ملی ا ع ص لھ ا خص كم

ون أورو 30حوالي  2000 ف الخدمات ,ملی ة ومختل ة  ,لتحسین الخدمات البریدی ر إتفاقی ووقعت الجزائ

تفاد ویلي وإس اع التم دیث القط والي  تلتح ن ح ون أورو 23م امج , ملی من برن ر ض تفید الجزائ وتس

MEDA  مجالات التالیةالفي تدعیم:  

دیل ا - اق التع امج إتف دعیم برن ر مت ھ الجزائ ذي أبرمت ي ال دیم ع لھیكل ن خلال تق دولي م د ال صندوق النق

ار  الأوروبيمبالغ مالیة مقتطعة من میزانیة الإتحاد  ف الآث ة والغرض من ھذا ھو تخفی لبیة المترتب الس

  .عن ھذا الإتفاق

 :المشاریع المتعلقة بھویل ترقیة القطاع الخاص من خلال تم -

 إصلاح الجھاز المصرفي والمالي.  

 تحسین مستوى التكوین المھني.  

 إنشاء مراكز إستشاریة للمؤسسات.  

 تكوین صنادیق تجمع الموارد المالیة ثم توزعھا لتمویل عملیات خاصة.  

 تدعیم التوازن الإجتماعي والإقتصادي.  

ي  MEDAوقد إشترك برنامج  مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف

ن القروض  شاء آلیة ضمان جدیدةالبرنامج إن لمشاریع الإستثماریة، وأتاحلمنح ضمانات  د م تخص العدی

ي الأو  ةتجاریالض وقرالادیة أو ثمار العستالإروض قك دیون السابقة ف ة ال قروض المرتبطة بإعادة ھیكل

  2.ملیون أورو 20حالة وجود إستثمار جدید، وتقدر التغطیة المالیة الخاصة بھذه الآلیة بـ

  :ثة أشكال وھيثلا MEDAوتأخذ التمویلات في إطار برنامج 

  .میزانیة العامة للإتحاد الأوروبيمساعدات نھائیة تقدم من اللجنة الأوروبیة تقتطع من ال -

ل القطاع الخاص - ي للإستثمار تستخدم لتموی ك الأوروب ا البن والقطاع  رؤوس أموال یجمعھ

 .المالي

 .قروض میسرة بتخفیضات في الفوائد -

  
                                                

المنظومة المالیة والتعاون الإقتصادي العربي متطلبان أساسیان لإرساء قواعد الشراكة یوسف قریشي، -إلیاس بن ساسي 1
 .5: ، صالمرجع السابق، الأورومتوسطیة

 .2006مارس  26بتارخ  4661عدد یومیة وطنیة،  ,الخبر 2
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  : BEIالبنك الأوروبي للإستثمار  : ثانیا

ى تبنك الإستثمار الأوروبي مؤسسة مالیة تابعة للإتحاد الأوروبي ویر ع رأسمالھ عل كز في تجمی

ة  اھتمالمیزانیة المالیة للإتحاد الأوروبي، وقد  ى إتفاقی بتمویل المشاریع الإستثماریة في الدول الموقعة عل

  1.الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

  :ویل المشاریع نجدمن طرف البنك لتم ةستخدموأھم الطرق الم 

غ  - وق مبل ي لا تف ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمشاریع الت ون  25قروض موجھة لتموی ملی

  .أورو

 .تدعیم رأس المال ومواجھة المخاطر -

 .ملیون أورو 25ل المشاریع الخاصة التي تتجاوز یتمول )قروض فردیة(قروض مباشرة  -

 .ات التمویل الھیكليآلی -

تفید ن أن تس ن الممك تثما وم ي للإس ك الأوروب ویلات البن لال تم ن خ ر م ق الجزائ ي تحقی ر ف

  :الأھداف الأساسیة التالیة

  .بھدف إستخدام منتجات مالیة جدیدةدعم تنمیة القطاع المالي  -

 .المساھمة في إنشاء ودعم مؤسسات تنافسیة -

 .وبناء مؤسسات جدیدة تكون قادرة على المنافسة  دعم برامج الخوصصة -

ي للإستثمار  من 2002-1998الجزائر خلال سنوات  توقد إستفاد در تمویلات البنك الأوروب تق

 :لیون أورو وزعت على النحو التاليم 625بحوالي 

  48.8إتصالات℅ . 

  40.8ماء℅. 

  10.4صناعة وخدمات℅. 

من خلال تحلیل الجانب المالي لإتفاقیة الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي ینتظر أن تكون 

اك  ة ھن رفیة الجزائری ة المص ى المنظوم ة عل ار إیجابی لال آث ن خ ا م زم بھ ي یلت ة الت اعدات المالی المس

ي  رف الأوروب منالط امج ض ي  MEDA يبرن تثمار الأوروب ك الاس ث یوبن اریع حی ل المش تم بتموی ھ

ةالخاصة بإصلاح الجھاز المصرفي ودعم برنامج الخوصصة و ة و ترقی ي الإستثمار والخدمات المالی الت

ري رفي الجزائ اع المص ل القط ى تأھی ؤدي إل وك  ت ة بن إن إقام ذلك ف ة، وك ى المنافس ھ عل ع قدرت وترف

  .مشتركة تستفید منھا الجزائر من خلال قیام ھذه البنوك بتدریب وتكوین العاملین بھا من الجزائریین

                                                
  . 6: ص ,یوسف قریشي، مرجع سابق- إلیاس بن ساسي 1
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ر ویمكن القول بأن الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي قد یخفف من حدة الآثار السلبیة الم ة لتحری توقع

ق  يالتجارة الخدمات المصرفیة على الجھاز المصرفي الجزائر ارة عن طری اق ھو عب ذلك أن ھذا الإتف

ى الإقتصاد امتدرج وضروري لمواجھة الآثار السلبیة المحتملة من إندماج  لإقتصاد الوطني وإنفتاحھ عل

ي مج ري ف رف الجزائ دعم الط ي ب اد الأوروب زم الإتح د إلت المي، فق تثمار الع ل والإس رة والتأھی ال الخب

ة  ى المنظم المباشر ودعم الخوصصة، كما إلتزم بدعم الوفد الجزائري في مفاوضاتھ الرامیة للإنضمام إل

  .العالمیة للتجارة

ى جذب الاستثمارات  ة الشراكة تعمل عل إن إتفاقی ر ف وفیما یخص الإستثمار الأجنبي في الجزائ

تح الأسواقالمباشرة من خلال توفیر إطار الإ ة وف ادلات التجاری  ,ندماج الاقتصادي والسماح بتحریر التب

ھ حات في مختلف المجالات وھذا ما تضیستدعي القیام بالعدید من الإصلاوجذب الاستثمارات  منھ ودعم

ر سنة البرنامج و MEDAبرنامج  ي الجزائ انون الاستثمار ف بنك الأوروبي للإستثمار، وكذلك صدور ق

  1:نوالذي یضم 1993

  .معاملة مماثلة للمستثمر الأجنبي مع المستثمر الوطني -

 .الحصول على منافع ضریبیة ومالیة -

 .ضمان تحویل الفوائد والعمل على زیادة القیم على رأس المال المستثمر -

دان الأوروبی ع البل اق م ھل الإتف د س ة  ةوق ن جھ ر م ي المباش تثمار الأجنب تقطاب الإس ذلك إس ك

ل ا ى إستثمارات، أخرى عن طریق تحوی ري إل دین الخارجي الجزائ ن "ل ب م ل جان ر قضیة تحوی وتعتب

ي تمت سنة  ة الت ائج إعادة الجدول ن نت دة م ر واح ة للجزائ ة و ،1994المدیونیة الخارجی د موافق ادي بع ن

ن قیمثلاث إتفاقیات ل 2002سنة باریس على إدراج بند التحویل وقعت الجزائر  ھتحویل دی ون  184 ت ملی

 :تمت كما یلي 2"أورو

ـ    - در ب ن یق ل دی ى تحوی بانیا عل ع إس اق م م الإتف ون م 40ت یع لی لال توس ن خ تثمارات م ى إس أورو إل

ل "القدرات الموجودة والمساھمة في المؤسسات العمومیة،  اني  2006وتم في بدایة أفری اق ث د إتف عق

  3."أورو لیونم 30لتوسیع عملیة تحویل الدین بقیمة 

 .ملیون أورو 83الطرف الإیطالي على تحویل دین قیمتھ تم الإتفاق مع   -

                                                
 .18-17 :صص  ,2004, الجزائر, ، دار ألفابلد ناجح: الجزائر الیومعبد اللطیف بن أشنھو،  1
د الكریم یحي 2 ة، -عب دین الخارجيفیصل بوطیب ل ال ى ، إشكالیة تحوی ة إل ة مقدم ول الملتقمداخل ة ح ي المالی دولي ف ى ال

ة, جامعة باجي مختار, "حالة الإقتصاد الجزائري"إشكالیة البروز في ظل ضغوط العولمة المالیة  ر, عناب ومي , الجزائ ی
 .8: ص, 2004نوفمبر  24و 23

 .2006 مارس 17بتارخ  4680یومیة وطنیة، عدد  ,الخبر 3
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ھ  - ا قیمت ل م م تحوی ى مرحلتین، ت دھا عل م عق ع فرنسا وت ي وقعت م م صفقھ الت ر أھ ون  61تعتب ملی

نة  ى س ة الأول ي المرحل ھ 2002أورو ف ن قیمت ل دی ى تحوی ا عل ت فرنس ة وافق ة الثانی ي المرحل ، وف

 .2004ملیون أورو سنة  110

  
ارا إیجابیقد یخلق الج ي آث ع الإتحاد الأوروب اق الشراكة م ن إتف الي م ب الم ا  ةان ك حسب م وذل

ة القطاع الخاص لالبنك الأوروبي للإستثمار، من تمویل برنامج و MEDAجاء بھ برنامج  مشاریع تنمی

ع  وإصلاح القطاع المصرفي ودعم الخوصصة ا م ن خلال تعاونھ ة م وك الجزائری وبذلك یجب على البن

و ة ك االبن تراتیجیا لأوروبی ب إس ي كس راءات ف ذه الإج ن ھ تفید م یة تأن تس درتھا التنافس ن ق زز م  تع

  .لمواجھة المنافسة العالمیة التي ستفرضھا عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ث ة : المبحث الثال ة المنافسة العالمی ي مواجھ ة ف وك الجزائری استراتجیات البن
  .الخدمات المصرفیةبعد تحریر تجارة 

رفیة دمات المص ارة الخ ر تج ة تحری ى اتفاقی ر إل مام الجزائ ر انض ذه  یعتب ادئ ھ ا بمب والتزامھ

ة الاتفاقیة ة المقبل ي المرحل ري ف ي تواجھ القطاع المصرفي الجزائ دیات الت م التح اح  ,واحدة من أھ فانفت

ن دخول ھ م ا یعنی ة وم ة للمنافسة العالمی ت  السوق المصرفیة الجزائری ة عمل مؤسسات مصرفیة عملاق

ة  ا مصرفیة عالی ى كسب تكنولوجی ة بمتطورة وعل وك الجزائری ى البن رض عل تمرار یحتم ویف اع ااس تب
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ى ض دراتھا التنافسیة عل زا لق ذلك تعزی ذه التحدیات وك ة ھ ر تجارة استراتجیات مناسبة لمواجھ وء تحری

  .الخدمات المصرفیة

ذا المبحث  ي ھ نحاول ف ذإوس م ھ راز أھ رفي ب دماج المص تراتجیة الان دءا بإس تراتجیات ب ه الاس

ع  ا المصرفیة كإستراتجیة لرف ى التكنولوجی اد عل ب الأول والاعتم ي المطل والتحول إلى البنوك الشاملة ف

ة التسویق المصرفي  دى أھمی رز م ث أن نب ب الثال القدرة التنافسیة في المطلب الثاني، ونحاول في المطل

  .صرفیة وكسب ثقة المتعاملینفي تطویر الخدمات  الم

  

  اندماج البنوك الجزائریة وقیامھا بدور البنوك الشاملة : المطلب الأول 
ذي شھد  بات على البنوك الجزائریة أن تواكب التطور الحاصل في مجال الأعمال المصرفیة وال

ع من ید عدالمن خلال اندماج  یزت بتكوین كیانات مصرفیة عملاقةفي الفترة الأخیرة ظاھرة تم وك م البن

البنوك  بعضھا البعض وك الشاملة، ف ي نطاق البن دخل ف ة ت ر تقلیدی دة وغی وسیرھا إلى تقدیم خدمات جدی

ة  ة مطالب اب الجزائری ن باكتس رفیة م دمات المص ارة الخ ر تج وء تحری ى ض ة عل روط المنافس ل أش ج

تر ى إس ا عل لال اعتمادھ ن خ وق المصرفیة م ي الس تمرارھا ف ا واس مان بقائھ ام ض دماج والقی اتجیة الان

  .سنتعرض إلیھ في ھذا المطلب بدور البنوك الشاملة لتحقیق ذلك، وھذا ما

  
  : ندماج البنوك الجزائریة إ: أولا 

ى اتفاق ر إل مام الجزائ د انض ة وبع ة القادم نوات القلیل ي الس ع ف دمات نتوق ارة الخ ر تج ة تحری ی

ي دخول عدد كبیر من المؤسسات المصرفیة ال المصرفیة كبیرة إلى السوق الجزائریة لعرض خدماتھا الت

وع أتكتسي طابع الابتكار والتجدید، خاصة و ن الساحة المصرفیة الجزائریة لم تعرف لحد الساعة ھذا الن

رى  ذلك ن دمات، ل ن الخ دماج أم ة الان ى سیاس د عل ة أن تعتم وك الجزائری ى البن روري عل ن الض ھ م ن

ى أفي مواجھة التحدیات المرتقبة، وقد ن تولي لھا أھمیة كبیرة أالمصرفي و ب النظري إل ي الجان شرنا ف

ك  ى ذل وك، وإضافة إل درة التنافسیة للبن ادة الق ھ بزی ة وعلاقت اده المختلف تعریف الاندماج المصرفي وأبع

  : نذكر منھا فان ھناك عدة أسباب تؤدي إلى ضرورة اندماج البنوك الجزائریة

 .ة على منافسة البنوك الأجنبیةعدم قدرة البنوك الجزائریة منفرد -

ي   - خمة الت وال الض رؤوس الأم ة ب م مقارن ة صغیرة الحج وك الجزائری وال البن ر رؤوس أم تعتب

 .تجمعت لدى البنوك العالمیة والتي في غالبھا ھي بنوك مندمجة

ي دخول مجالات الخدمات المصرفیة  في كفاءة أداء البنوك الجزائریة ضعف  - ا ف وعدم تجربتھ

 .كالمشتقات المالیة وغیرھا الحدیثة
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ة سنة   - ال المعدل وین رأس  1997الالتزام بمقررات لجنة ب ة لتك وك الجزائری دماج البن یستلزم ان

 .المال الكافي لذلك

 :عدة مزایا قط وإنما مع بنوك أخرىویتحقق من وراء اندماج البنوك الجزائریة لیس فیما بینھا ف

وك الجزائ - ي تعزیز القدرة التنافسیة للبن ة ف ر تجارة الخدمات المصرفیةری ة  ظل تحری د عملی بع

 .الاندماج

ل  لتكالیف والأعباء وتعظیم الأرباحتخفیض ا  - وك قب الیف البن ك أن تك وتحقیق وفرات الحجم، ذل

د تكون أكبرعملیة الاندماج  ا یعرف باقتصادیات وعكس الأمر بالنسبة للأرباح والعوائ ذا م ، وھ

 .لى الجزئیاتزیادة الكل ع ةأو فكر الحجم

ة  - تفادة المتبادل ق الاس الي تحقی ة وبالت ى الأسواق العالمی ن الوصول إل ة م وك الجزائری تتمكن البن

ر  ة تحری ن عملی رفیة م دمات المص ارة الخ ث"تج ارف  حی درة المص ادة ق دماج زی یح الان یت

 1."الجزائریة على فتح فروع جدیدة داخلیة وخارجیة

وفیر رؤوس أم - ى ت دماج إل ؤدي الان ل ی رة تمث مالیة الكبی دة الرأس خمة إذ أن القاع د أوال ض ح

الي وب ز الم د المرك ي تحدی ة ف ل الھام ل الالعوام ى تحم ادرة عل ة ق وك الجزائری بح البن الي تص ت

ة  وك الجزائری ا البن اني منھ ي تع روض الت اطر الق ة مخ ع وخاص ن الودائ ة ع اطر الناتج المخ

 .باستمرار

ة  - وك الجزائری اءة البن ادة كف ا حی"زی ل وكفاءتھ ع أفض ي وض ون ف رة تك ارف الكبی ث أن المص

 2."تفوق كفاءة المصارف الصغیرة

الي خل - ر  قیؤدي الاندماج إلى  جمع الكفاءات والإطارات المصرفیة وبالت دة تكون أكث إدارة جدی

 .خبرة وتعمل بدرجة أعلى من الكفاءة

ن الب وب م وكوالمطل ط حی ن ا فق ا بینھ دماجھا فیم یس ان ة ل ةالجزائری ون عملی ن أن تك  ث یمك

 : الاندماج مع بنوك خاصة أجنبیة، وبھذا نقترح ثلاث صیغ لعملیة الاندماج

 .نوك جزائریة مع بنوك أجنبیةاندماج ب -

 .اندماج البنوك العمومیة مع البنوك الخاصة الجزائریة -

  .اندماج البنوك العمومیة فیما بینھا -

  : اندماج البنوك الجزائریة مع بنوك أجنبیة – 1

یغة  ذه الص ر ھ لالأتعتب ین فض ن ب ة  م ة لعملی یغ المقترح وإالص دماج البن ي ن ة  ف ك الجزائری

 .نظرا لما یمكن أن تحققھ من وراء ھذه العملیة المرحلة المقبلة
                                                

یا،  1 رابط أس ى الجم ادیة عل ا الاقتص ة وأثارھ رفيالعولم از المص ول ،  ھ وطني الأول ح ى ال ى الملتق ة إل ة مقدم مداخل
 .243: مرجع سابق، ص, "الواقع والتحدیات"المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الإقتصادیة 

 .26: ، مرجع سابق، صالطیب حمد النیلعبد المنعم محمد  2



 الفصل الرابع                           واقع وآفـاق البنوك الجزائرية في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية 
 

 163

وكوبھذا سوف تنتقل البنوك الجز افس لكل البن ف ائریة من وضع المن ى وضعیة الحلی بعض إل  ل

ر تجارة الخدمات ةدیدة تكون قادرة على المنافسھذه البنوك وتشكیل كیانات مصرفیة ج ة تحری د عملی  بع

  : وھناك عدة مزایا تعود على البنوك الجزائریة بعد اندماجھا مع البنوك الأجنبیة نذكر منھا ,المصرفیة

 ار أن ال ة، باعتب ا مصرفیة عالی ة المندمجة تكنولوجی ة ھي تكتسب البنوك الجزائری وك الأجنبی بن

ي  بنوك  دة ف ة للمنافسة داخل رائ ا ھي الأداة الھام ذا تصبح التكنولوجی وجي وبھ المجال التكنول

  .الصناعة المصرفیة في الجزائر

  ة زیادة في حجم رأس المال لدى البنوك بعد عملیة الاندماج، وذلك لما تتوفر علیھ البنوك الأجنبی

  .من رؤوس أموال ضخمة

 التوسع في النشاط المصرفي داخلیا وخارجیا.  

  رض لھا النظام المصرفي الجزائريالتي تع والأزمات ثقة الجمھور خاصة بعد الھزاتكسب.  

 إلى  تنشیط حركة السوق المالیة الجزائریة يتوسع كبیر في الخدمات المالیة مما یؤد.  

ب أو بشر نكما یمك دم بطل یقضي  طللجزائر في ظل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن تتق

  .ك الجزائریة مع بنوك أوروبیةاندماج بعض البنوب

  

  

  :اندماج البنوك العمومیة مع البنوك الخاصة الجزائریة -2

مال الجزائ ة ذات الرأس وك الخاص ع البن ن جمی اد م حب الاعتم م س ھ ت م ان ن  ريرغ ھ م إلا ان

ن یتم أو أن یتم إنشاء بنوك خاصة جزائریة المتوقع س حم ل مجل ن قب وك الخاصة السابقة م اد للبن  الاعتم

ي حال النقد والقرض ا یتعل وذلك ف دة وخاصة م ال التأسیسي  قاستكمالھا للشروط الجدی ع رأس الم برف

وك  2،5إلى  ع البن ةملیار دج ویتحقق ذلك من خلال اندماجھا م وك الخاصة , العمومی تفید البن ذلك تس وك

ي مجال العم ة ف رة طویل دیھا خب ة ل وك العمومی ار أن البن دماج باعتب ة الان دا من عملی ل وھي تعرف جی

  .السوق الجزائریة

  : اندماج البنوك العمومیة فیما بینھا -3

ر تجارة  یوفر اندماج البنوك العمومیة فیما بینھا عدة مزایا خاصة بعد الانضمام إلى اتفاقیة تحری

ادة  ى زی دمج إل ة ال ؤدي عملی ث ت ة، حی ام المنافسة الأجنبی الخدمات المصرفیة وفتح السوق الجزائریة أم

ھ رؤوس الأموال والى تجمیع الموارد وبالتالي حسن استعمالھا دة مشاریع  ومن ل ع وك تموی تستطیع البن

ة،  دیمھا لخدمات مصرفیة ذات جودة عالی ذلك وضعلوالدخول في مجالات عدیدة وتق یح ب ھ اتت  تكون فی

ر وك أكث ذه البن درة ھ ة ق وك الأجنبی ى منافسة البن دما أن إلا,  عل ن الان وع م ذا الن ى ھ ؤثر عل ج سوف ی

ك  من خلال زیادة عملیة التركز السوق المصرفیة الجزائریة دماج تمتل ة الان ل عملی فالبنوك العمومیة وقب
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دم حوالي , 1من إجمالي الأصول %95أكثر من   %95وھي تسیطر كذلك على تمویل الاقتصاد حیث تق

ةأ إضافة إلى ,من إجمالي القروض ة من طرف الدول وك مدعوم ا بن ا التلاوب نھ ا فیم ة دمجھ ان عملی ي ف

ى  ؤدي إل ذا ی ة، وھ ي السوق المصرفیة الجزائری ا للنشاط ف ن درجة احتكارھ ببینھا سوف یزید م  تغیی

وك  یة للبن درة التنافس عاف الق ى إض دمات المصرفیة وال ارة الخ ر تج ي ظل تحری وك ف ین البن المنافسة ب

ل ثصغیرة الحجم ، كما حد ة التكت ى إزاحة وطرد  في فرنسا حیث أدت عملی رى إل ین المصارف الكب ب

  . المصارف الفتیة من السوق

وق  ت ار الس ة احتك ان عملی ذلك ف ي ك ارة ف ر التج ة تحری ن اتفاقی ة م ادة الثامن ع الم ارض م تع

ة  یجب الخدمات التي تنص على أن الدولة التي تمنح المحتكرین المحلیین الحق في احتكار السوق المحلی

دم استغ ن ع ة لاأن تتأكد م ذا الحق بطریق د تناول لال ھ التحریر، وق ة ب زام الدول ع الت ادة  تتتناسق م الم

  .التاسعة من الاتفاقیة الممارسات التي تحد من المنافسة

  

  
   : قیامھا بدور البنوك الشاملة: ثانیا 

ز  ذي تمی وك، وال ي نشاط البن لا ینبغي عزل القطاع المصرفي الجزائري عن التطور الحاصل ف

ري الفتف التنوع الكبی رة ب ى  رة الأخی ا إل دي وتحولھ ا التقلی ن دورھ وك ع روج البن املة، الوخ وك الش بن

ذه فالبنوك الجزائریة مطالبة بتبني ي ال ھ ا واستمرارھا ف دف بقائھ ر تجارة الخدمات سیاسة بھ ظل تحری

ىأخاصة و المصرفیة وم إل ن ی را م ا  ,أخر ن البنوك الأجنبیة أو النشاط المصرفي یشھد توسعا كبی وكم

ا  ر تجارة الخدمات المصرفیة وم ة تحری و اتفاقی وك الشاملة ھ ام البن ین أسباب قی ن ب ان م ذكرنا سابقا ف

ة ھتعنی تح الأسواق للمنافسة العالمی وك شاملة , من ف ى بن ة إل وك الجزائری ان ضرورة تحول البن ذلك ف ل

  : یعود لعدة أسباب منھا

 تف ي س رفیة الت دمات المص ارة الخ ر تج ي شتحری ع تنافس رفیة رض وض وق المص ي الس دید ف

  .الجزائریة

  وك شاملةباعتبار أن البنوك ا ع  لأجنبیة في معظمھا ھي بن ى جمی ذا سوف تستحوذ عل وھي بھ

ا  ز مكانتھ وك الشاملة لتعزی الأنشطة المصرفیة، مما یحتم على البنوك الجزائریة التحول إلى البن

  .في السوق

   خلال سیاسة التنویع في الأنشطة المصرفیةتحقیق المزید من الأرباح من. 

   العالمیة والقدرة على المنافسةالاندماج في الصناعة المصرفیة. 

                                                
  .145 :دراوسي مسعود، مرجع سابق، ص-بوزعرور عمار  1
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ي  ة والت ن الوظائف الحدیث د م ة بالعدی وك الجزائری ام البن وك الشاملة قی ى البن ویتطلب التحول إل

  :من أھمھا 

 : ائف أساسیة وھيالاستثماریة والتي تخص ثلاث وظالتوسع في أنشطة الصیرفة  -1

 الإسناد ویعني شراء الأسھم المصدرة حدیثا من الشركات بغرض ترویجھا وبیعھا.  

 تسویق الأوراق المالیة لصالح الشركة المصدرة لھا. 

 تقدیم الاستشارات حول الإصدارات الجدیدة. 

  .یريأجالقیام بعملیات التمویل الت -2

  : لمجالتقدیم أنشطة تمویلیة مبتكرة ونذكر في ھذا ا-3

 تقدیم القروض الشخصیة.  

 تمویل المشروعات الصغیرة.  

 تقدیم القروض المشتركة بین البنوك. 

  .الدخول في التعامل مع المستحدثات المصرفیة الحدیثة -4

  : فالتحول إلى نظام البنوك الشاملة یوفر للبنوك الجزائریة عدة مزایا منھا

ددة والت - ي مجالات مح وك ف ص البن رة تخص اء فك ابقة إلغ رة الس وال الفت ا ط ت نجاعتھ م تثب ي ل

  .اح للبنوك ویقلل من درجة المخاطرفالدخول في أنشطة مصرفیة متعددة یوفر المزید من الأرب

وق  - ي الس رة ف ة كبی ى حص تحواذھا عل لال اس ن خ ة م وك الجزائری یة للبن درة التنافس ز الق تعزی

 .المصرفیة

ن إن التنوع والتوسع في الأنشطة المصرفیة یوفر  - احعدة مزایا منھا تحقیق المزید م نتیجة  الأرب

ن درج ل م وكلتعدد الأنشطة والخدمات المصرفیة، وكذلك یقل ا البن ي تتعرض لھ  ة المخاطر الت

ذلك فقیام البنوك الجزائریة بتوریق المعاملات المالیة مثلا یؤدي إلى تخفیض مخاطر  التمویل وك

ل القطاع الخاصراض ویسھل كذلك عملیة تمتتخفیض تكالیف الاق ي ھ وی م  ذا الخصوص وف ت

ة ة إصدار قانون توریق القروض الرھنی ل السكن وترقی ة تموی ذي یشكل تطویرا لمنظوم ، وال

 .التمویلات المصرفیة

ؤدي دور ونشتق من الفكرة السابقة- ن أن ت ة یمك ر اأن البنوك الجزائری ي تطویر وتنشیط  اكبی ف

ذا أمر سوق الأوراق المالیة من خلال تنشیط ح ة وھ ركة بیع وشراء الأوراق المالیة بالبورصة الجزائری

ى  وك عل ي البن یعكسھ التوجھ نحو إلغاء التخصص المصرفي التقلیدي وظھور الخدمات المالیة الشاملة ف

  . ضوء التطورات الدولیة في العمل المصرفي

                                                
 12والمتعلق بتوریق القروض الرھنیة، وقد دخل حیز التطبیق في  2006فیفري  20المؤرخ في  06/05قم قانون ر 

 .2006مارس 
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ن الاسأویمكن القول ب وع م ذا الن ة ن الجھاز المصرفي الجزائري یحتاج إلى ھ تراتجیات لمواجھ

وك  ى نظام البن التحول إل ر تجارة الخدمات المصرفیة، ف ات تحری تحدیات المنافسة التي ستفرضھا عملی

ى  ب عل ا یج ة، كم ذه المنافس ة ھ ى لمواجھ وة أول د خط ورة یع ة والمتط طة المتنوع املة ذات الأنش الش

ة الم ریعیة والتنظیمی ة التش وفر البیئ ذلك أن ت ة ك ة الجزائری دماج والحكوم ة الان ة لعملی ع ألائم ن تخض

  .قرارات الاندماج لدراسات متخصصة ومعمقة

  
  لوجیا لرفع قدراتھا التنافسیةاعتماد البنوك الجزائریة على التكنو: المطلب الثاني 

ن تطورات  ة م أصبح لزاما على البنوك الجزائریة في ضوء ما تشھده الساحة المصرفیة العالمی

ا  ر خاصة في مجال تكنولوجی ذلك انضمام الجزائ ى ضوء ك ات، وعل ر تفاقلاالاتصال والمعلوم ة تحری ی

حدث التطورات أن تواكب أأن تسعى إلى تطویر خدماتھا المصرفیة المقدمة و تجارة الخدمات المصرفیة

ي ستفرضھا  ,التكنولوجیة في مجال التجارة الإلكترونیة والصیرفة دیات التنافسیة الت ة التح ك لمواجھ وذل

  .سنحاول عرضھ في ھذا المطلب وھذا ما ,حریر تجارة الخدمات المصرفیةعملیة ت

  
  :ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجیة : أولا 

  مة ھو تزاید دور التكنولوجیا المصرفیةـفالصناعة المصرفیة أھم ما یمیزھا في عصر العول

ي  ل الأساس ا العام لواعتبارھ ي العم تمرارھا ف وك واس و البن ال  لنم ذلك ف ة ل ة مطالب بنوك الجزائری

ز ابالاستفادة من ھذ ذلك تعزی ي الساحة المصرفیة وك درتھا  االتطور التكنولوجي وذلك ضمانا لبقائھا ف لق

و  ا ھ ا یمیزھ ي م وك الت ن البن ر  م ى عدد كبی التنافسیة خاصة بعد انفتاح السوق المصرفیة الجزائریة عل

ع للتكنولو تخدام موس ة وذات اس وك إلكترونی ا بن ل أنھ ون العام ع أن یك ن المتوق ذلك م رفیة، ل ا المص جی

  .في المرحلة المقبلة لھ دور كبیرالتكنولوجي 

ن  ة ع وك الجزائری دیث البن ى تح ام المصرفي إل لاح النظ امج إص ا لبرن ر وفق عت الجزائ د س وق

ي تطو ا ف د م ى ح د ساھمت إل ة، وق وك الجزائری ي البن ر یطریق إدخال واستخدام التقنیات التكنولوجیة ف

زال  العمل المصرفي في الجزائر ا ت ة م وك الأجنبی ة والبن وك الجزائری ین البن إلا أن الفجوة التكنولوجیة ب

   1:عدید من المعوقات نذكر منھاالكبیرة ویرجع ھذا إلى 

  قصور البیئة القانونیة والتشریعیة في تقنین المعاملات المصرفیة الالكترونیة.  

 اب الثق دى الفغی رفیة ل ة المص ر اف رفیة یعتب یكات المص ل بالش ال التعام ري فمج رد الجزائ

 .جدا ضیق

                                                
 .417 :دریس رشید، مرجع سابق، ص-زیدان محمد  1



 الفصل الرابع                           واقع وآفـاق البنوك الجزائرية في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية 
 

 167

ة دفع الإلكترونی ى استخدام وسائل ال ال عل ي الإقب ب تعطل  ,وكذلك ھناك ضعف ف ى جان ذا إل ھ

ي  ة ف دفع الإلكترونی ات ال ذلك فشلت بطاق الموزعات الآلیة وھي في معظم الوقت خارج مجال الخدمة وب

  1.كسب المصداقیة في الجزائر

   :خیارینفواقع البنوك الجزائریة یبین أنھا في وضع لا یسمح لھا بالمنافسة وھي أمام 

  دم الي ع ات وبت ي جدول الالتزام ة ف دم إدراج ملحق الخدمات المصرفیة والمالی الخیار الأول ھو ع

وابط ا ا لض ة وفق ة الأجنبی ام المنافس رفیة أم دمات المص اع الخ تح قط ي ف ارة ف ر التج ة تحری تفاقی

  .خدماتال

 الخیار الثاني ھو العمل على مواكبة التطور التكنولوجي وذلك من خلال : 

 زیادة الإنفاق الاستثماري في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصال.  

  ث تكون ذات ة للعملاء حی التوسع في استخدام الانترنت، وتطویر الخدمات المصرفیة المقدم

 .كفاءة عالیة وبتكلفة اقل

 ة الكترونیة یة خلق شبكة مصرف ن جھ ین الشركات والعملاء م ة وب ن جھ وك م ین البن تصل ب

 .أخرى

  یتفعیل دور شبكة الاتصال بین المراكز ا  ةالرئیس ین فروعھ وك وب اللبن ي  بم ق السرعة ف یحق

 .تقدیم الخدمات المصرفیة للعملاء

 ث و ب البح ام بجان یالالاھتم اط الص ة نش ك لترقی وجي وذل ال التكنول ي المج ویر ف رفة تط

 .الالكترونیة والترویج لھا

 التجدید المستمر في مجال وسائل الدفع الالكترونیة. 

  ذا ة  وك نشر الوعي المصرفي لدى الأفراد وإبراز عامل الثقة في التعامل بالشبكات الالكترونی

 .التحویل المالي الالكتروني

وك الجزائری لذلك ذا فالعمل على مواكبة التطورات التكنولوجیة یكسب البن ي ھ زة تنافسیة ف ة می

   .جعلھا قادرة على منافسة البنوك الأجنبیةیمما  المجال

  
  :لكترونیة تطویر نظام الصیرفة الإ: ثانیا 

ا  ي عصرنة القطاع المصرفي وإدخال تكنولوجی ر یعن ي الجزائ ة ف إن نظام الصیرفة الالكترونی

دفع  السحب لب ذلك الاتصال والمعلومات في النشاط المالي والمصرفي، ویتط ة ال ن أنظم عصرنة كل م

  .والتنظیم الداخلي للبنوك وكذلك الخدمات المصرفیة والتحویلات المالیة والائتمان

                                                
 .2005سبتمبر 4بتاریخ  4495الخبر، یومیة وطنیة، عدد   1
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ة ة مطالب البنوك الجزائری ر  ف ا ذك ي ستصبح كم ة الت ة الإلكترونی دمات البنكی ویر الخ دیم وتط بتق

ة دمات الإلكترونی م الخ ن أھ ة، وم یة للمنافس ي الأداة الأساس ابقا ھ ة  س وك الجزائری ى البن ب عل ي یج الت

  : نجد إدراجھا

  الآليالصرف  أجھزةخدمات.  

  المباشرنظام الإیداع. 

 الإنترنت صیرفة.  

 الاعتماد المستندي الإلكتروني. 

 البطاقات البنكیة. 

ین شركة  على تطویر نظام الدفع الإلكترونيوقد عملت الجزائر  د ب رام عق  Satim حیث تم إب

ع   IDSوالشركة الفرنسیة  ائي نقطة البی لأوراق ونھ ة ل لتركیب عدد كبیر من الموزعات الأوتوماتكی

ا أنشأت المؤسسة  ,1"ملیون أورو 306من  أكثرالإلكترونیة لدى التجار، و قد خصصت لھذه العملیة  كم

یة  میت  Diagrame E-Bankingالفرنس ة س ركة مختلط ر ش ع الجزائ یرفة "م دمات الص ر لخ الجزائ

ة ق " الإلكترونی ة و تحقی رفیة الإلكترونی دمات المص دیم الخ ى تق ة عل وك الجزائری اعدة البن ا مس مھمتھ

  .رفة على الخط في الجزائرصیمشروع ال

داف  ق الأھ م تحق دا ول ر ضعیفة ج ي الجزائ ة ف و تبقى مشاریع تطویر نظام الصرفة الإلكترونی

ري ع القطاع المصرفي الجزائ ھ واق ا یبین ةفمعظم , المرجوة و ھذا م ة معطل م  الموزعات الآلی ذلك ت وك

رالذي كلف " ریس"إلغاء مشروع  ن  أكث ذا 20م ابقا، و یرجع ھ ا ذكر س ون أورو كم دة  الضعف ملی لع

  :أسباب منھا

o ي البنوك الجزائریة یبقى متواضعاحجم الإنفاق المخصص لمشاریع إدخال التكنولوجیا ف.  

o ھناك تباطؤ حاصل في الانجاز رة ومشاریع تطویر نظام الدفع الالكتروني جاءت متأخ. 

o دم خب وجيع ال التكنول ي المج ر ف ة  رة الجزائ ركات الأجنبی ع الش اق م ق الاتف ن طری إلا ع

ركة   ع ش اق م ل الاتف ال مث ذا المج ي ھ ة ف یة   Diagrame E-Bankingالمتخصص الفرنس

 .المتخصصة في مجال البرمجیات المتعلقة بالصیرفة الالكترونیة

o قدمة عبر الإنترنت في مجال التبادل التجاري والصیرفةنعدام الخدمات المإ. 

                                                
 Société algérienne d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique. 
 Ingenico data systems. 

 .280: ص, مرجع سابق, ھابنعمون و1 
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ة  وك الجزائری ي مجال العمل المصرفيإن البن ة ف وم بمسایرة التطورات التكنولوجی ة الی  مطالب

ار ومطالبة ب ا كخی ى التكنولوجی ر إالاعتماد عل دیات تحری ة تح درتھا التنافسیة ومواجھ ع ق ستراتیجي لرف

  :ك من خلالتجارة الخدمات المصرفیة، وذل

 وكطتخصیص الدولة لمیزانیة مناسبة تخص مشاریع ت ي البن دعم  ,ویر نظام الصیرفة ف ا ی وم

ر ذلك ھو دة للجزائ ن سنة  الوضعیة المالیة الجی ي السداسي الأول م غ ف اطي الصرف بل فاحتی

  .ملیار دولار 61حوالي  2006

 لكترونيوضع قوانین تنظم و تسھل عملیة التجارة الإلكترونیة والدفع الإ. 

 التكوین والتدریب للعاملین بالبنوك بشكل مستمر والتجدید في التجھیزات. 

 زانیة مناسبة كذلك في ھذا المجالالاھتمام بجانب البحث والتطویر وتخصیص می.  

  وجي  الأجنبیةالاستفادة من خبرة البنوك ذا المجال التكنول م –في ھ ا ت دماج كم ق الان عن طری

 .وتكوین العاملین بالبنوك الجزائریةعن طریق تدریب  أوذكره 

 شر الوعي المصرفي لدى الأفرادضرورة الاعتماد على الإنترنت في تقدیم الخدمات ون. 

ي  دخول ف ة وال و العالمی ھ نح ى التوج ا إل ؤدي بھ ا ی ى التكنولوجی ة عل وك الجزائری اد البن فاعتم

دةومجالات  ك أن  أنشطة جدی ا بتنذل وجي یسمح لھ ار التكنول ع الابتك ع أسواقھا أي التعامل م وی

ات ن قطاع دد م ز  ع دم التركی ع ع ة م اط المختلف دالنش اع واح ى قط ى لا ,عل ي إل ذا یفض  و ھ

ن أن  ,مركزیة الإدارة إذ أن التنویع من شانھ أن یعزز الھیاكل الإداریة المتغیرة ن الممك وبذلك م

  .مما ھي علیھ الآن أفضلتكون البنوك الجزائریة في مركز تنافسي 

  

  تبني استراتیجیة التسویق البنكي في البنوك الجزائریة: المطلب الثالث
ي وتطویر  ي  إستراتیجیةیعد تبن ة أمرا ضروریا ف وك الجزائری التسویق البنكي من طرف البن

ى  ة إدخال التسویق عل ة، وتظھر أھمی ي تشھدھا الساحة المصرفیة العالمی ة الت ظل التطورات المتلاحق

وك الجزائ توى البن ارة مس ر تج ي ظل تحری ا ف م كفاءتھ ن دع ا م یة تمكنھ درات تنافس اب ق ي اكتس ة ف ری

  .الخدمات المصرفیة

  
  : مفھوم التسویق البنكي: أولا

  :تعریف التسویق البنكي -1
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یعرف التسویق البنكي بأنھ مجموعة من الأنشطة المتكاملة والتي تجري في إطار إداري محدد "

  1."بنك لتحقیق الإشباع للمتعاملینوتقوم على توجیھ انسیاب خدمات ال

ذلك" ي ك ي یعن ویق البنك ن والتس زء م اط  الج دفق النش ھ ت طلع بتوجی ذي یض ك ال الإداري للبن

ك  الخدمات و المنتجات المصرفیة لإشباع رغبات مجموعة معینة من العملاء بما یحقق تعظیم ربحیة البن

  2.و توسیعھ و استمراره في السوق المالیة

ن كذلك البنكي  ویقو نعني بالتس ك م ا البن ق أمجموعة الوظائف والأنشطة التي یقوم بھ جل تحقی

  .جل جذب عملاء جددأرغبات العملاء وكسب رضاھم عن الخدمات المقدمة وكذلك من 

وك  ةوقد تطور التسویق البنكي وزادت أھمی رویج وتسویق الخدمات بالنسبة للبن ادة بت سبب زی

رف وق المص ي الس ة ف دة المنافس دمات ح ارة الخ ر تج ة تحری ذلك عملی ھ ك ا أفرزت وك، أو م ین البن یة ب

ي جاھات تنافسیة جدیدة بین البنوك المصرفیة من ات وك ف زاحم البن ي ت ر المصرفیة و الت والمؤسسات غی

ي  یة الت ة التنافس ي ظل البیئ ة ف وك الجزائری ى البن ا عل ذلك یصبح لزام ا، ل ر یمجال عملھ ھا تحری فرض

دمات ال ى إستراتیجیتجارة الخ ي تعت ةمصرفیة أن تتبن ویق الت العملاءالتس ام الشخصي ب ى الاھتم د عل  م

  :وھذا ما یتطلب تحقیق شرطین أساسیین وھما والوصول إلى مستوى تلبیة حاجاتھم

  .أن تتكیف البنوك الجزائریة مع تطورات المحیط والسوق -

 :ك من خلالوذل ةسیز خدماتھا المصرفیة المقدمة بالقدرة على المنافمأن تت -

 تحدیث أنظمة وأسالیب العمل بالبنوك مما یؤدي إلى سرعة أداء الخدمات.  

 تقدیم الخدمات الاستشاریة للعملاء. 

  جاذبیة أكثرتحدیث أماكن تأدیة الخدمات بما یجعلھا. 

 ل مع الابتكارات المالیة الحدیثةتطویر وإنتاج خدمات مصرفیة جدیدة كالتعام. 

 مختلف أنواعھابوتلبیة طلبات الزبائن المتزایدة للقروض  إنتاج فروع جدیدة للبنوك. 

  زة اعھم بمی ن خلال إقن ي جذب العملاء م ھ ف ذي یلعب دور ال ع لل ذا راج الترویج وھ ام ب الاھتم

      3:وجود الخدمات المصرفیة المقدمة وذلك عن طریق

 إیصال معلومات عن الخدمة المصرفیة للعملاء الحالیین أو المرتقبتین.  

 اھتمام العملاء بھذه الخدمة ارةثإ. 

 تغییر اتجاه العملاء وخلق تفضیلات لدیھم. 

                                                
  .508 :عرابة رابح، مرجع سابق، ص- بن نافلة قدور 1
: ، بحث منشور عليالتسویق المصرفي كرافد لتنشیط النظام المصرفي في الجزائرلخضر عزي،  2

www.Bank.of.algeria.dz 14/04/2006   
سبتمبر . مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة ,حقائق وآفاق :المزیج التسویقي للبنوك الجزائریة ,طاري محمد العربي 3

 .90 :، ص08، عدد 2005
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 تدعیم وسائل الإعلام والاتصال والتي أصبحت تعتمد أساسا على الإنترنت. 

  :أھم ركائز التسویق البنكي التي یجب على البنوك الجزائریة التركیز علیھا -2

ا لاكتسا من أھم ركائز ووظائف التسویق البنكي التي یجب على ام بھ  بالبنوك الجزائریة الاھتم

  :القدرات التنافسیة نذكر

  .صناعة العمیل بالسعي نحو العمیل المرتقب -

 .تطویر الصناعة المصرفیة -

خلال استحداث  قق رغبات العملاء بشكل مستمر منحتصمیم مزیج الخدمات المصرفیة بما ی -

 .أدوات غیر تقلیدیة

 .ختیار مواقع فروع البنوك و توزیع الخدمات المصرفیةدراسة سلوك العملاء واتجاھاتھم وا -

  .متابعة ومراقبة السوق المصرفیة وتحلیل انطباعات العملاء  -

 .تدعیم وسائل الاتصال الشخصي والاعتماد على وسائل الاتصال الحدیثة كشبكة الإنترنت  -

د  ام صأن و نج ثلا أق ي، فم ویق البنك ب التس ة بجان ة مھتم وك الجزائری ض البن وفیر بع ندوق الت

ن  ویق م ة للتس اط مدیری الحملات الإأوالاحتی ام ب ھ والقی رویج لمنتوجات ل الت ویقیة ج رق تس ھاریة بط ش

ذلك ف ,شھاریة التي یصدرھا قسم الصحافة والاتصال التابع لھودعائیة مبتكرة مثل النشریة الإ ك إوك ن بن

  1:لالفلاحة والتنمیة الریفیة قام بتسطیر سیاستھ التسویقیة من خلا

  .فتح مزید من الفروع وإعطاءھا حریة إتخاذ القرار -

  .توفیر خدمات مرتبطة بالنشاط المصرفي -

  .تطویر مؤسسات متخصصة مثل صندوق الاستثمار وشركات رؤوس الأموال بالمخاطرة -

  .تنشیط عقود التسییر مع البنوك الحالیة -

  
  : نوك الجزائریةعوامل نجاح إستراتجیة التسویق البنكي في الب:  ثانیا

  2:نذكر منھا

  :العوامل القانونیة. 1

ة  ة والبیروقراطی ود الإداری ة القی یقصد بالعوامل القانونیة، التشریعات والقوانین التي تسمح بإزال

ك إصدار  عن البنوك التجاریة وبالتالي یسمح لھا باستعمال تقنیات التسویق البنكي بكل حریة، ویتطلب ذل

  .وتؤدي إلى زیادة تحریر السوق النقدیة یة البنوك التجاریةتدعم استقلال قوانین

  :العوامل البشریة -2
                                                

  .مرجع سابق, لخضر عزي  1
دة 2 س ح ة, رای وك التجاری یولات البن د س ادة تجدی زي وإع ك المرك ر- البن ة الجزائ وم -حال ي العل تیر ف الة ماجس ، رس

 .184 :، ص1999 ,جامعة عنابة ,لاقتصادیة تخصص نقود وتمویلا
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تراتیجی اح إس ي  ةإن نج ة ف ارفھم العلمی ون مع ریة یوظف ات بش ى طاق اج إل ي یحت ویق البنك التس

اذ  وق واتخ دة للس ة جی ب معرف ذا یتطل وك، وھ ة للبن ة الیومی ائق المیدانی دركون الحق ویق و ی دان التس می

رارات یط ق ورات المح ع تط ى م ین  ,تتماش ارج یتع داخل والخ ي ال ریة ف ات بش ر بطاق الجزائر تزخ ف

  .جل ضمان نجاح إستراتیجیة التسویق البنكيأاستغلالھا من 

  :العوامل التكنولوجیة -3

وك ي البن ي ف ویق البنك تراتیجیة التس اح اس من نج ل یض م عام وجي أھ ل التكنول ر العام  یعتب

ي جذب الجزائریة، فالأدوات ال تكنولوجیة الحدیثة وكذلك تكنولوجیا الاتصال والمعلومات لھا دور كبیر ف

  :كبر عدد من العملاء فھي توفرأ

  .إمكانیة طلب الخدمات المصرفیة من أي مكان -

 .توفر درجة عالیة من الراحة للعملاء من خلال عرضھا للخدمات طوال ساعات الیوم -

 .ي حقیقيتوفر تنفیذ العملیات بسرعة وفي وقت قیاس -

 .تحقق مبدأ السریة المصرفیة -

وفر  وبذلك فاعتماد البنوك التجاریة الجزائریة على تكنولوجیا عالیة توظفھا في تسویق خدماتھا ی

  :وذلك من خلال الصمود في وجھ المنافسة العالمیةلھا میزة تنافسیة تمكنھا من 

ر الص - دیم الخدمات عب ااتق ویر وس ة و تط دفع الالئرفات الآلی يل ال ة ف ي المتمثل ات  :كترون بطاق

  .البطاقات الذكیة –الشیكات الالكترونیة  –النقود الالكترونیة  –الائتمان 

ت وت  - ةتقدیم الخدمات عبر شبكیة الانترن ات المصرفیة المنزلی وفر وسیع العملی ا ی ن  هوم ك م ذل

 .مزایا كبیرة للعملاء

  :العوامل المالیة -4

دری ات البشریة وت ذا إن استغلال الطاق ي، وك ال التسویق البنك ي مج وین المتخصصین ف ب وتك

ة  وفیر میزانی ة بت ة مطالب رة  فالدول ة كبی وارد مالی ى م اج إل ورة یحت دة والمتط ا الجدی اء التكنولوجی اقتن

  .مخصصة لتبني إستراتیجیة التسویق البنكي ونجاحھا في البنوك الجزائریة

ام البن ي اھتم ة وأخذھا بإن نجاح وتطور التسویق البنكي یعن ع عوك الجزائری ار لجمی ین الاعتب

ل وت ذه العوام ى حھ ة عل ى المحافظ ز عل ویقي یرك ان تس ي كی ا إل لاء الویلھ و العم عى نح لاء ویس عم

  :المرتقبین  وھذا ما یتطلب

ا لیست بالضرورة أرفع التحدي أمام البنوك الأجنبیة المنافسة و - ة أنھ وك الجزائری درك البن ن ت

  .اعتمادھا على الاستراتیجیات السابقة لرفع القدرة التنافسیة یترجمھقل كفاءة، وھذا ما أ

 .استخدام التكنولوجیا المتطورة في تسویق الخدمات المصرفیة -

 .تھیئة البیئة المصرفیة المناسبة للعملاء -
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 .تدعیم وسائل الاتصال الشخصي مع العملاء -

  وق واتجاھاتھا باستطویر بحوث التسویق وتحلیل تطورات ال -

  

  

  

  

وك : المبحث الرابع درة التنافسیة للبن ادة الق العوامل التي تدعم استراتیجیات زی
  .الجزائریة

ة  ة والمتعلق وك الجزائری دماج بإن نجاح الاستراتیجیات السابقة لزیادة القدرة التنافسیة في البن الان

املة  وك الش رفي والبن رفیة  –المص ا المص ي –التكنولوجی ویق البنك و ,التس ب ت ل  رفیتطل دة عوام ع

اءة وقد ركزنا على إبراز ثلاثة عوامل نرى بأنھا ضرو مة لھذه الاستراتیجیاتعمساعدة ودا ع كف ریة لرف

ة وك الجزائری ارة  البن ر تج وء تحری ى ض ة عل ة الأجنبی ة المنافس توى مواجھ ى مس ا إل ول بھ والوص

ب الأول الاتجاه نحو بحیث یتضمن المطل عرضھ في ھذا المبحثحاول سنوھذا ما  ,الخدمات المصرفیة

ي  ین ف ال ونب ة ب ررات لجن ي مق رورة تبن ھ ض ین فی اني نب ب الث ة، والمطل وك الجزائری ة البن خوصص

  .المطلب الثالث دور وأھمیة العوامل الأدائیة والتنظیمیة

  
  الاتجاه نحو خوصصة البنوك الجزائریة: المطلب الأول

ى  اقتصاد السوقى تشكل الخوصصة العمود الفقري للمرحلة الانتقالیة إل أین یرتكز الاقتصاد عل

ادة  ى تطویر وزی آلیة السوق الحرة والمنافسة التامة، فالخوصصة تعد أحد العوامل الھامة التي تساعد عل

  .القدرة التنافسیة للقطاع المصرفي الجزائري

ةو منذ عقد التسعینات تم إدراج مشروع خو ة الجزائری ك ضمن  صصة المؤسسات العمومی وذل

  .قترحات التي تقدم بھا صندوق النقد الدوليالم

ك م جزائریة المتعلقة بعملیة الخوصصةتطرق في البدایة إلى القوانین الون د ذل ار سثم نوضح بع

ن القرض الشعبي  خوصصة القطاع المصرفي الجزائري، ویتعلق ھذا أساسا بمشروع خوصصة كل م

  .أولىكمرحلة  "BDL"لیة حوبنك التنمیة الم" CPA"الجزائري 
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  : السند التشریعي لعملیة الخوصصة في الجزائر:  أولا

  1:كان ھناك تدرج في القوانین المتعلقة بعملیة الخوصصة في الجزائر و نذكر ھنا

  م ر رق ي  95/22الأم ؤرخ ف ي  1995أوت  26الم ة ف ات العمومی ة المؤسس ق بخوصص و المتعل

  :یعرف الخوصصة على أنھا حیث الجزائر

ة  القطاع العمومي إلى القطاع الخاصمن  نقل الملكیة -1 ن الأصول المادی ل كل أو جزء م ك بتحوی وذل

  الح أشخاص مادیین أوـاعي للمؤسسات العمومیة لصـأو المعنویة أو رأس مال الاجتم

  .معنویین خواص

ویین  -2 ادیین أو معن خاص م ى أش ة إل ات العمومی ییر المؤسس ل تس اص وتق ییر الخ ات التس ال تقنی إدخ

  .عن طریق التعاقد خواص

دف توسیع ھتعرف الخوصصة على أنھا انفتاح القطاع العمومي التنافسي للرأسمال الخاص بو

  2 .مكینة من ممارسة التسییر، المشاركة والاستثمارتقاعدة القطاع الخاص و

 د  منھ 13في المادة  01/04رف الأمر كما یع ا كل صفقة تتجس ة فالخوصصة على أنھ ل الملكی ي نق

  3 .شخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیةإلى أ

ول ب ن الق د أویمك ي عق درت ف ر ص ي الجزائ ة ف ة الخوصص ق بعملی وانین تتعل تة ق اك س ن ھن

  :التسعینات وفیما یلي إشارة إلى تلك القوانین

  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93المرسوم القانوني رقم:  

م جاء ھذا الم ى 04-88رسوم كتعدیل للقانون رق دف إل ذي یھ ي  ال ة ف دخل الدول یص دور ت تقل

ق المؤسسات القابضة وإعادة تنظیم  اء صنادیق المساھمة، خل العملیات التنمویة وھذا من خلال إلغ

  .الاقتصادي العمومي وإعادة ھیكلتھ القطاع

وعین  المال رأسمال الدولة و  رأسشمل ھذا المرسوم الملكیة و تسییر و ا ن نح لھم ث م العمومي حی

  :من المؤسسات

  ن القطاع الخاص ویین آخرین م ة مباشرة أو لأشخاص معن ة للدول ة تابع مؤسسات عمومی

  .الخ... مثل المؤسسات الصناعیة والتجاریة والمؤسسات المحلیة 

  أو مؤسسات عمومیة غیر مباشرة یتسنى ) شركات مجھولة(شركات رؤوس أموال عمومیة

ثلاإك الأسھم كلیة لھا امتلا ك الأسھم متم ث یكون مصدر تل  ثر إلغاء صنادیق المساھمة حی
                                                

 .1:، مرجع سابق، صأھدافھا مع الإشارة إلى حالة الجزائر. الخوصصة، أسبابھا. مفتاح صالح 1
م  2 وم التشریعي رق ام  ,93/08المرس اري الصادر ع انون التج تمم للق دل والم م 1975المع ر رق ق  95/25، والأم المتعل

 .لأموال التجاریة للدولةبتسییر رؤوس ا
ى،  3 د بلال ر احم ي الجزائ ادیة ف ة الاقتص ات العمومی ة المؤسس دیات"خوصص ات  والتح باب، المیكانزم ة , "الأس مداخل

 .2 :ص ,مرجع سابق مقدمة إلي الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة،
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ي ركات رؤوس  :ف اص، ش اع الخ ن القط رون م ویین آخ خاص معن ة، أش وال الأالدول م

 .عمومیةال

  

  

  1994ماي  26المؤرخ في  08-94المرسوم القانوني رقم  25المادة:  

ا من خلال ھذا المرسوم تم تعریف المؤسسات العموم ة بأنھ ة القانونی ن الناحی ة الاقتصادیة م ی

ر ویین آخ خاص معن ة أو أش ك الدول وال تمل ركات رؤوس أم ة  نیش اص الأغلبی اع الخ ن القط م

  :ھذه الحالة تكون الشركةفي القصوى من الأسھم أو الحصص الاجتماعیة، و

  طاع العمومي مساھمین المتمثلین في الدولة أو الأشخاص المعنویین من القلل %51ملكا بنسبة

  .أو شركات الرأس المال العمومي الخاص

  بة ا بنس اھمین الخواص لل %49ملك ن مس ن م ویین م خاص المعن ادیین أو الأش خاص الم الأش

  ).محلي أو أجنبي(القطاع الخاص 

  1995سبتمبر  25-95الأمر رقم:  

ق  ة الاقتصادیة عن طری ي تسییر المؤسسات العمومی صنادیق ینھي ھذا الأمر تدخل الدولة ف

وع  ة مجم ك كلی ي تمتل ة الت ة القابض ركات العمومی تبدلت بالش ا واس م إلغائھ ي ت اھمة الت ھمالمس  أس

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  1996مارس  11في  ةالمؤرخ 106-96و  105-96و  104-96المراسیم التنفیذیة رقم:  

  :ھذه المراسیم الثلاثة على التوالي تتعلق بسیر و مھام كل من

 مجلس الوطني للخوصصةلا.  

 لجنة مراقبة عملیات الخوصصة. 

 الھیئة المكلفة بتنفیذ عملیات الخوصة. 

  1996أفریل  13المؤرخ في  96/134المرسوم رقم : 

ة  ة الأخرى للمؤسسات العمومی یم المالی تلاك الشعب للأسھم والق ات ام المتعلق بشروط وكیفی

  .على حق الدولة في الاحتفاظ بسھم نوعيالقابلة للخوصصة، و قد تم التنازل من خلالھ 

  1997سبتمبر  10المؤرخ في  97/329المرسوم رقم:  

نح أو الام ذلك تیفي ھذا المرسوم تم تحدید شروط الم ة أو المختصة وك ة النوعی ارات الإیجابی

  .لكیفیة الدفع بالقسط لأرباح المستثمرین للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المخوصصة

  
  :تح رأس مال بعض البنوك الجزائریة اه نحو فالاتج: ثانیا
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ي  تدخل عملیة خوصصة بعض البنوك العمومیة الجزائریة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة الت

ة إشرعت فیھا البلاد منذ مدة وذلك ضمن شروط واقتراحات صندوق النقد الدولي ولحد الساعة ف ن عملی

وتیرة ض یر ب ري تس رفي الجزائ اع المص ة القط رار خوصص ى غ ك عل ر، وذل ردد كبی وبھا ت عیفة ویش

م ث ت ا خوصصة المؤسسات العمومیة الأخرى والتي حققت الحكومة مراحل متقدمة منھا حی ی م شھر  نب

نة جوان وسبت ن س ة بع مؤسسة 105خوصصة  2005مبر م ع  600رض و قامت الحكوم مؤسسة للبی

  .1لدولةرھا شركات مساھمات اسیمؤسسة ت 1200من مجموع  عبر الانترنت

أخر  ي خوصصة القطاع المصرفيھذا الخلاف في الإستراتیجیة بین الت ي والتسارع  ف ر ف الكبی

رى ات الأخ ة المؤسس ن  خوصص و م رفي ھ اع المص ى أن القط ع إل ریرج ادیة  أكث ات الاقتص القطاع

یة و ر آحساس تم عب ب أن ت اع یج ذا القط ة ھ ان خوصص ذلك ف ل، ل اد كك ى الاقتص رة إل د مباش اره تمت ث

ة مر اك ثلاث ذا الخصوص ظھرت ھن ي ھ ة وف ذه العملی لبیة الناتجة عن ھ ار الس ادي الآث ددة لتف احل متع

  2:آراء

ي  - 1 الي لا ینبغ وطني وبالت اد ال اس الاقتص ل أس ام یمث رفي الع اع المص رى أن القط ق الأول ی الفری

 .التنازل عنھ، بل  یجب تأھیلھ وتمكینھ من الاعتماد على نفسھ

رى أ - 2 اني ی ق الث ادیة، الفری رورة اقتص ي ض ة ھ وك العمومی ة البن ر ون خوصص ات تطھی أن عملی

ي  ة والت وك العمومی ن أالبن د م الي لاب الأموال وبالت ث ب دینارات ھي مجرد عب ارات ال ا ملی ق علیھ نف

 .مسایرة الاقتصاد العالمي الذي یتجھ نحو الخوصصة في كافة القطاعات

ن الفریق الثالث یحاول الدمج بین الفریقین السا - 3 ة یجب أن تحتفظ بجزء م  رأسبقین، بمعنى أن الدول

لبیة  ار الس ا للآث ك تفادی ة وذل ھا للخوصص ة عرض ي حال ة ف بة الأغلبی ة بنس وك العمومی ال البن م

 .المحتملة التي تنجم عن سیطرة القطاع الخاص

وكقد  و ة بن ى و ھي تم الشروع في عملیة الخوصصة باختیار ثلاث ة الأول ي المرحل ة ف : عمومی

ة "CPA"لقرض الشعبي الجزائري ا ة المحلی ك التنمی ري " BDL"، بن وطني الجزائ ك ال  ,"BNA"والبن

  :وقد  قدم صندوق النقد الدولي اقتراحاتھ في ھذا الخصوص عن طریق اتباع الخطوات التالیة

  .الإسراع في بیع بنكین عمومیین یتمتعان بصحة مالیة جیدة -

ك الخارجي  سنوات للبنوك المتبقیة 5إعطاء مھلة   - للخوصصة، وبھذا قررت الحكومة الإحتفاظ بالبن

ري  ة " BEA"الجزائ ة الریفی ة والتنمی ك الفلاح اط " BADR"وبن وفیر والاحتی ندوق الت وص

"CNEP-B"بعدم عرضھا للخوصصة في المرحلة الحالیة ، 

                                                
 .2005بر سبتم 5بتاریخ  4491الخبر، یومیة وطنیة، عدد  1
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام البنوك في الجزائر بین التأھیل والخوصصةرحیم حسین،  2

 .17: ، صمرجع سابق، "واقع وآفاق"المصرفي الجزائري 
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ة وتتضمن ع - اجزة ومواصلة إصلاح المؤسسات العمومی ة تعزیز تمویل المؤسسات العمومیة الع ملی

ا  ة اھتمامھ وك الأجنبی ض البن دت بع ذا أب تراتیجي، وبھ تثمر اس ع لمس ر البی ي الجزائ ة ف الخوصص

ةبعروض  وك الجزائری وال البن تح رؤوس أم وك ب ف ذه البن ین ھ ن ب رال"ك نوم تي جن ك " سوس وبن

 .الفرنسیین، إضافة إلى بعض البنوك البلجیكیة والعربیة الأخرى" روتشیلد فرانس"

ا م اختی د ت ري وق عبي الجزائ رض الش أول" CPA"ر الق تح  ك ك لف ھ رأسبن را  مال ك نظ وذل

ر دة، ف ة الجی ـ ألوضعیتھ المالی در ب ك یق ال البن ى  21س م ال یصل إل رقم أعم ار، ب ار دین ار  1.3ملی ملی

  .كالة موزعة على أغلبیة الولایاتو 120دینار، وللبنك 

تح  ى لف ة الأول ر أن العملی عبي ال رأسغی رض الش ال الق ي م ري والت ك أجزائ ا بن رف علیھ ش

ك  2001سنة " الاخوة لازار" رال"لصالح بن د فشلت" سوستي جن تح لی, ق رر ف رة  رأستق ك م ال البن م

ة  ھا المالی ة بعروض وك أجنبی دة بن رض ع ذا الغ دمت لھ ة، وتق اھمات الدول س مس ل مجل ن قب رى م أخ

  .یقیم العملیةوالتقنیة للمناقصة الدولیة المخصصة لاختیار بنك الأعمال الذي 

م م أداء البنك ی، فقد بدأت في مرحلة أولى عملیة تقی"BDL"وفیما یخص بنك التنمیة المحلیة   وت

اح  إعداد د افتت دولي  رأسدراسة تحضیریة عن ب ال ك من طرف المكت ذا البن ال ھ ك " Coopers"م وذل

ازل عن قسم ھذه الدراسة كانت تقضي الدخول في شراكة مع الأجا ,بطلب من البنك العالمي نب، أي التن

  .1 .مال البنك لبنوك دولیة رأسمن 

ي  ة ف وك الأجنبی ة رأسوقد اعتبر دخول البن ة كمساعدة للدول وك الجزائری ال البن ط  و م یس فق ل

  .لتحدیث النظام البنكي و إنما لإعادة تقییمھ

زیر المساھمة وقد تساءل و ,ولحد الساعة نجد أن عملیة خوصصة بنك التنمیة المحلیة لم تتم بعد

ك التنمی تنسیق الإصلاحاتو أخر خوصصة بن ى غرار القرض الشعبيعن سبب ت ة عل دیا  ة المحلی مب

  2.اندھاشھ من خوصصة بنك والتحفظ على آخر

د" ین نج ي ح نة  أن ف ل س تم قب رض أن ت ن المفت ري م وطني الجزائ ك ال ة البن  2007خوصص

  3"حسب تصریحات مدیر البنك

و  اه نح ة بإن الاتج لاحاتخوصص من الإص ابقا ض ر س ا ذك أتى كم ة یت وك الجزائری ض البن  ع

ة  الاقتصادیة التي تشھدھا الجزائر ارا إیجابی ق آث داف وتخل ن الأھ د م ومن الممكن أن تحقق العملیة العدی

  :لعل من أھمھا

  .رفع القدرة التنافسیة للقطاع المصرفي الجزائري  -

                                                
 ,قود ومالیة، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص نخوصصة البنوك في الجزائر الواقع والأفاقوھیبة خالفي،  1

 173: ، ص2000/2001جامعة الجزائر، سنة 
 .2006فیفري  16بتاریخ  4629الخبر، یومیة وطنیة، عدد  2
 .2005مارس  03بتاریخ  11472عدد , یومیة وطنیة ,النصر 3
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ن أداء ال  - ة الخوتحس د عملی ة بع وك التجاری ةبن تثمرین  صص ل المس ن قب ة م تراتیجیة المتبع فالاس

  .التي تتبعھا إدارة البنك العمومي الإستراتیجیةالخواص تختلف كثیرا عن 

  .تستطیع البنوك الجزائریة التكیف مع السوق الجدیدة  -

ق  ة وف ة الخوصص یر عملی ب أن تس داف یج ذه الأھ ق ھ تراتیجیةو لتحقی ا  إس ة تنتھجھ ناجع

ا یخص مویجب أن  الحكومة رة شروطھا فیم ان تبین ھذه الأخی ة الموجودة وھل بالإمك د العامل صیر الی

ذا لا یخص القطاع المصرفي فحسب  ,المحافضة علیھا ؟ مع إمكانیة فتح مناصب عمل جدیدة أم لا  وھ

أین كان بمجرد تقدیم المستثمر لعرضھ  عكس ما كان العمل جاریا بھ سابقابل جمیع القطاعات الأخرى، 

  .فق الحكومةتوا

  
  لكفایة رأس المال IIضرورة تبني قرارات لجنة بال : المطلب الثاني 

داخل التنافسیة الأساسیة  د الم یظھر التوجھ العالمي الجدید الذي أتت بھ لجنة بال المصرفیة كأح

دفع باتجا دة ت رات عدی ن متغی ة للعمل المصرفي م ة الحالی ا شھدتھ البیئ ي ظل م ه التي تعتمدھا البنوك ف

ى  لبیا عل أثیرا س ك بالضرورة ت ي ذل تعقید ھذه البیئة ورفع درجة و نوع الأخطار السائدة بھا دون أن یعن

ن فرص ومجالات  ي اقدراتھا التنافسیة في مقابل ما یعنیھ ذلك من وجوب الاستفادة م ف المربح ف لتوظی

س د وأس ا بقواع ع ربطھ رفیة م ة والمص تحدثات المالی دمات والمس یم قو  مةلیس الخ اول تحج ة تح وی

  .وامتصاص الأخطار المتزایدة التي تعرفھا ھذه الأنواع من العملیات

ي  ا والتفصیل ف راز دورھ ى إب ة إل ذه اللجن ي سعت ھ ى الإطلاق والت ولعل من أھم العناصر عل

ك الصناعة المصرفیةب" صفي أصبح یوذأھمیة إدارتھا ھو رأسمال البنك وال ة رئیسیة " مل ل مكان ویحت

ھ القطاع المصرفيضمن عوا دة المصرفیة ومن ا ب ,مل رفع القدرة التنافسیة للوح ذه الوحدات لسمح یم ھ

ي من  ا ف ى ترسیخ مكانتھ اكتساب فوارق تنافسیة تخص الأنشطة المصرفیة الحدیثة وتزید من قدرتھا عل

  .ة لدخولھایالأسواق الداخلیة والتطلع نحو اختراق الأسواق الجدیدة الساع

ال المصرفیة وضمن الإطار ال ة ب رار التوصیات الصادرة عن لجن سابق فإن الجزائر سعت لإق

ذ سنة  از المصرفي  1990في إطار الإصلاحات التي باشرتھا من ى تطویر وتحدیث الجھ دفت إل ي ھ الت

زا  ار التوصیات السابقة مرتك ن اعتب ث یمك ة لمؤسساتھ حی درات التنافسیة والإبداعی الجزائري ورفع الق

امھما في إعطا ا یساعد  ,ء بعد تنافسي جدید للبنوك الجزائریة وعاملا أساسیا في رفع الملاءة المالیة لھ م

ك  رافي لبن ابي والإش دور الرق ر لل ة أكث و فعالی ؤدي نح ھ و ی رفي بأكمل اع المص لاءة القط ین م ي تحس ف

  .الجزائر والسلطات النقدیة على ھذا القطاع

ال فق ة ب ع ففي ما یخص الاتفاقیة الأولى للجن ا م ذ بالتوصیات المقترحة فیھ ى الأخ ر عل دت الجزائ د عم

ن  ,ربط بعض جوانبھا بظروف الساحة المصرفیة الجزائریة واعتماد التدرج في إقرار ھذه القواعد ویمك
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ى  أخوذة عل ة الم رجیح الأخطار المختلف دلات ت ا یخص مع إیضاح النسب الخاصة بالبنوك الجزائریة فیم

  :ینالتالی نیلجنة بال من خلال الجدول

  لعناصر أصول المیزانیة في البنوك الجزائریةأوزان المخاطرة المرجحة  ) :21(جدول رقم 
  معدل الترجیح  الأخطار المحتملة
  %100  قرض إلى العملاء

  %100  سندات التوظیف
  %100  سندات المساھمة
  %100  حسابات السنویة
  %100  الأصول الصافیة

    اللجوء إلى البنوك والمؤسسات
  %05  المقیمة في الجزائر      
  %20  المقیمة بالخارج      

  %0  سندات الدولة
  %0  دیون أخرى على الدولة

  
مداخلة مقدمة إلى , الإصلاحات النقدیة ومكانة الحیطة المصرفیة بالجزائر, نجار حیاة :المصدر

, "تقنیات- مخاطر- فسةّ منا"الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة 
  .6: ص, مرجع سابق
  

  للإلتزامات خارج المیزانیة في البنوك الجزائریةأوزان المخاطرة المرجحة  ) :22(رقم  جدول
  معدل الترجیح  نوع الإلتزام

  %100  الإلتزامات ذات الخطر المرتفع
  %50  الإلتزامات ذات الخطر المتوسط

  %20  الإلتزامات ذات الخطر الملائم
  %0  لتزامات ذات الخطر الضعیفالإ

  
  .7-6: ص ص, المرجع السابق :المصدر 

  
ة  رارات وتوصیات لجن ي ق م ف ذي یشكل النقطة الأھ أما ما یتعلق بمعیار الملاءة المصرفیة وال

ي  91/03بال المصرفیة فقد نص التنظیم  ة  1991أوت  14الصادر ف ة، والتعلیم ھ الثانی ي مادت  94/74ف

ة  1994مبر نوف 29في  ةالصادر ذه بفي مادتھا الثالثة، على ضرورة التزام المؤسسات المالی ادل ھ ا یع م

  :، وجاء تطبیقھا على النحو التالي%8النسبة أي نسبة ملاءة 

  .1995إلى غایة نھایة جوان  % 4 -

  .1996إلى غایة نھایة دیسمبر  % 5 -

  .1997إلى غایة نھایة دیسمبر  % 6 -
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  .1998مبر إلى غایة نھایة دیس % 7 -

  .1999إلى غایة نھایة دیسمبر  % 8 -

ا أشارت ة  كم ا  94/74التعلیم ي موادھ ك 07 ،06 ،05ف ي للبن ال الأساسي والتكمیل رأس الم ، ل

  .عناصر المخاطرة وترجیحھا وفق معدلات المخاطرة المرتبطة بھا 11و  0 8فیما بینت المادتین 

أخ اق الأول للجنورغم ما یتعلق بت ق الاتف ھ شكل ر تطبی دد فإن ال المصرفیة عن إطاره المح ة ب

ع  ى التعامل م درتھا عل ة وق ا المالی ع ملاءتھ ز ورف ا بتعزی ة سمحت لھ إضافة ھامة للمؤسسات الجزائری

وك  كالبنو الأجنبیة التي أصبحت تأخذ ھذه المعاییر في الحسبان عند إقامة علاقات أو تعاون بین ھذه البن

  .والبنوك الجزائریة

ر أن الا ـغی روف ب د والمع اق الجدی ال "تف ة ب ار الأول " IIاتفاقی ین الإط ى تحس عى إل ذي س ال

اء آخر أ رب انتھ ھ رغم ق ر لتطبیق ا سیعمل وتكمیلھ لا توجد أي جھود من قبل الجزائ ذه وھو م جل لتنفی

  .ر البنوك الجزائریة عن مثیلاتھا من البنوك الأجنبیة في ھذا المجالعلى تأخ

ود لسعى فیھ الجزائر إلى تفعیل دور القطاع المصرفي وإزافالظرف الحالي والذي ت ة الجم ة حال

ادة انفتاحھ  ذا القطاع وزی ر ھ ھ سعیھا نحو تحری ذي یضاف إلی ا الساحة المصرفیة، وال التي تتصف بھ

ارة  ة التج ول منظم ي دخ ة ف د و الرغب ھ المتزای ع التوج الأخص م ة وب ة والأجنبی ة الوطنی ى المنافس عل

ة والمصرفیةالعالمیة وما ی ر تجارة الخدمات المالی  ,عنیھ ذلك من فتح لھذا القطاع وفق بنود اتفاقیة تحری

ي  ة ف وك الجزائری اییر كمرتكز تنافسي رئیسي لصالح البن ذه المع ق ھ ا لضرورة تطبی ا مھم یشكل دافع

اعدھا ال تس رأس الم ة ل ة وإدارة متین لاءة مصرفیة قوی ع بم ي تتمت ة الت وك العالمی ة البن م  مواجھ ي دع ف

دةالدخول الأسواق لھا لالعملیات المختلفة التي تقوم بھا وتشكل عامل تعزیز  ذي  جدی المي ال د الع والتواج

أخرة  ر مت ى الجزائ ي تبق أصبح یشترط توفر ضمانات قویة للتعامل أھمھا ما تتضمنھ ھذه التوصیات والت

  .في تطبیقھا

ن ا ث ع ى البح ر إل عى الجزائ روري أن تس ن الض ھ فم ة وعلی ق الاتفاقی ة لتطبی یغ الملائم لص

وك  ص البن ي تخ وعیة الت روف الموض اعھا للظ ع إخض رفیة م ال المص ة ب ن لجن ادرة ع دة الص الجدی

ذه  یة لھ درة التنافس ع الق ي رف یا ف املا أساس رورة ع كل بالض ي ستش ة والت احة المصرفیة الجزائری والس

  .المنتجات المالیة الحدیثةامل بالخدمات والبنوك وتحسین مركزھا وملاءتھا المالیة وقدرتھا على التع

  

  أداء البنوك الجزائریة لتحسینالعوامل الأخرى الملائمة : المطلب الثالث 
الي  ة، وبالت اییر الدولی وم بتطویر خدماتھا لتكون حسب المع ا البنوك الجزائریة مطالبة الی یمكنھ

ةر تحوھذا التطویر یمر لا محالة عب مجابھة المنافسة الأجنبیة ة البنكی ى  دیث وإصلاح المنظوم إضافة إل

ي  ل الت ا بالعوام لال اھتمامھ ن خ ذا م ك، وھ ن أجل ذل ة م وك الجزائری ذلھا البن ي یجب أن تب ود الت الجھ
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ي س ر تجارة الخدمات یتساعدھا على تحسین أدائھا وزیادة كفاءتھا على ضوء التحدیات الت فرضھا تحری

ب أ ذا المطل ي ھ نحاول ف ذلك س رفیة، ل رالمص روریة لعص ا ض رى بأنھ ي ن ل الت م العوام رز أھ ة نن نب

  .البنوك الجزائریة

  
  : تطویر وتحسین الخدمات المصرفیة: أولا 

ویر  تم بتط الي أن تھ ت الح ي الوق ة ف وك الجزائری ى البن ین عل رفیة یتع دماتھا المص ین خ وتحس

ة ى  المقدم منتحت دخل ض ذا ی ة، وھ ى المنافس درة عل اب ق دمات اكتس ذه الخ من ھ اع  ض رورة اتب ض

ا  إستراتیجیة زة تنافسیة كم أداة لاكتساب می ا المصرفیة ك فعالة تتمثل أساسا في الاعتماد على التكنولوجی

  :ومن أجل ضمان تحسین نوعیة الخدمات یجب أن تكون ھناك ,ذكرنا سابقا

  .دقة وسرعة في المسائل المتعلقة بالعملیات مع الزبائن -

  .مع الأخذ بعین الاعتبار اقتراحاتهم یجب توفیر كل المعلومات للزبائن -

  .تشجیع لموظفي البنك على المشاركة بفعالیة لتحسین الطرق والإجراءات -

والاقتصادیة الجدیدة، واستعمال م من خلال نشر المعلومات المالیة وسائل الإعلام والتنظیتحسین في  -

  .الوسائل الإعلامیة الخاصة الداخلیة والخارجیة

ففي مجال  انت هناك جهود مبذولة من أجل ذلكك وقدالبنوك الجزائریة،  إتمام مشاریع عصرنة -

  1:التسییر المصرفي استحدثت برامج نذكر منها

  ) . système DELTA(  (*)نظام دلتا * 

  ) . SYBU(  (*)برنامج سیبو * 

ا  ل، وفیم ن قب دیمھا بسرعة أحسن م ى تنظیم خدماتھا وتق ة عل وك الجزائری ذا البن و قد ساعد ھ

  :خص شبكات الاتصال نذكری

  .مجموعةبوالتي تقوم بإرسال البیانات مجموعة )  X25DZ-PAC( شبكة  -

  .الخطوط الھاتفیة المتخصصة -

  .لتطبیق عملیات التجارة الخارجیة)  SWIFT (نظام سویفت  -

                                                
د،  1 ید أحم زي س ر حمی دفع كعنص ائل ال دیث وس ريلتح رفي الجزائ ام المص ل النظ وم تأھی ي العل تیر ف الة ماجس ، رس

 .30 :، ص2001/2002قتصادیة تخصص تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، الا
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وال ة تحویلات الأم ي و یخضع كاف  ومؤخرا تم اعتماد نظام الدفع للمبالغ الكبرى وھذا النظام آل

ھ  ي ل زمن الفعل ي ال ل ف تم التحوی اص، و ی ام خ ى نظ ك "إل ة ببن ة خاص ة داخلی ام كآلی ذا النظ ر ھ ویعتب

وكالجزائر یع ون  الج كافة العملیات ما بین البن ادل ملی ا أو تع وق قیمتھ ي تف ة الت لاسیما التحویلات المالی

  1".دینار

د أمرإن تطویر و تحدیث الخدمات المصرفیة لل ة یع وك الجزائری ى لا تبن خرج ا ضروریا  حت

ا یجب  ة ، كم من دائرة المنافسة و من أجل تمكینھا أیضا من مسایرة متطلبات الصناعة المصرفیة الحدیث

ى الخط و أن تنشئ م ة لخدماتھا و علیھا أن تستثمر الانترنت في نقل خدماتھا المصرفیة عل ع تعریفی واق

  .فروعھا

  
  : تطویر النظام المحاسبي في البنوك: ثانیا 

ي  ع ف ا، والنظام المحاسبي المتب ارف علیھ إن البنوك التجاریة تخضع إلى مبادئ المحاسبة المتع

زان  المدة المحاسبیة للبنك یوم واحد البنوك مبني على أساس أن وم استخراج می ة كل ی ي نھای حیث یتم ف

ة والتقاریر الما ,مراجعة طبقا للمعطیات التي أجریت في كافة الأقسام لذلك الیوم ا أھمی ة والمحاسبیة لھ لی

وككبیرة  ات المالی في مراقبة ومتابعة نشاطات البن اءة العملی یم كف ى تقی دف أساسا إل ة تھ ة المالی ة فالرقاب

ا بة لھ راءات المناس اذ الإج یل الم واتخ یة لتوص یلة رئیس اریر وس ر التق راف وتعتب ة للأط ات المالی علوم

  . نتائج نشاطاتھللمركز المالي للبنك وحیث تكشف عن الحقائق الاقتصادیة  الخارجیة

ھ  ذي تتبع لذلك فإنھ من الضروري أن تقوم البنوك الجزائریة بتعدیل وإصلاح النظام المحاسبي ال

  :2وذلك من خلال

 نظام المحاسبة الدولیة بدلا من النظام القدیم الذي لا تزال تتبعه جمیع المؤسسات في الجزائر إتباع.  
  الصادرة من النظام المحاسبي عن عملیات البنوك تعبیرا صادقا ودقیقایجب أن تعبر المعلومات.  
  
  ملاءمة النظام المحاسبي للهیكل الإداري للبنك حتى یتم توفیر المعلومات المناسبة لإدارة هذا البنك

  .بمستویاته المختلفة في الوقت المناسب
 جراءات  في علم المحاسبة عند علیها مراعاة المبادئ المحاسبیة المتعارف تصمیم وتنفیذ النظام وإ

  .المعالجة المحاسبیة لعملیات البنك
 یجب اعتماد دلیل أو مخطط محاسبي یتوفر على:  

 جمیع الحسابات التي تعبر عن المعاملات المالیة.  
                                                

 .2006فیفري  16بتاریخ  4629الخبر، یومیة وطنیة، عدد   1
  .164 :ص, مرجع سابق, وھیبة خالفي 2
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 جمیع الحسابات الإجمالیة.  
 الحسابات الفرعیة و التحلیلیة.  
 ل على دمجها ضمن النظام سییریة والعمالتفتح الخارجي على آخر المبتكرات التكنولوجیة والت

  .المحاسبي 
یعتمد علیها البنك  بیة التي تقدمها البنوك التجاریةوما یمكن قوله هو أن المعلومات المالیة والمحاس
  .وصادقة تكون هذه المعلومات دقیقة صحیحةالمركزي أساسا في رسم السیاسة النقدیة، لذلك یجب أن 

  
  : ل للموارد البشریةتحقیق أفضل استغلا: ثالثا 

ع  رتقاء بالأداء المصرفيیظل العنصر البشري أحد أھم الركائز الأساسیة للا ق م ا تراف ھذا إذا م

ث "الكفاءة في الأداء  اقفالبنوك الجزائریة وعلى الرغم مما تتوفر علیھ من عدد ھائل من الموظفین حی  ف

دما 1 "موظف '30.000' 2000عددھم سنة  ق تق م یحق ذا ل إن ھ دد  ف اءة والأداء، كون ع ي الكف را ف كبی

  .كبیر منھم لم یتلق أي تكوین أو لدیھم تكوین ضعیف

و ،    1996التي افتتحت عام )  Ecole Supérieur des Banques( فالمدرسة العلیا للبنوك 

  .لا یتم اللجوء إلیھا إلا قلیلا من طرف البنوك القائمة على توفیر تكوین متخصص

ى الب ب عل ذلك یج ایرة       ل ى مس ادرة عل رفیة الق ارات المص وین الإط رة لتك ود كبی ذل جھ وك ب ن

رفیة  دمات المص ال الخ ي مج ورات ف تیعاب التط ي ین ق تحسیحقوتواس دمات ف دیم الخ توى تق مس

  .، والعمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلیةالمصرفیة

وین رامج التك ن خلال ب ك م ى مراعاة ذل ة عل الخاصة إلا أن  وقد عملت بعض البنوك الجزائری

زال ضعی وین لا ی ات  فاالاھتمام الفعلي بھذا النوع من التك وین مجرد ملتقی ن التك وع م ذا الن د ھ ث یع حی

وك  ین البن ا ب وین م ات المانحة للشھادات وھي ) SIBF(منظمة من طرف شركة تك ى التكوین إضافة إل

وكمن بین أھ ي البن ة ف ال در م وسائل تشجیع المعرف ث یستكمل العم دید كل مصاریف حی ع تس استھم م

م شھادات  نح لھ ي المجال البنكي، وتم ة ف دراتھم العملی ع ق ن أجل رف ك م الدراسة من طرف البنوك وذل

  ) 2:تتمثل في

  ) . CCB( شھادة الثقافة البنكیة  -

  ) . BB( إجازة بنكیة  -

  ) . CPES( شھادة تحضیریة للدراسات العلیا البنكیة  -

  ) . DESS( لعلیا للبنوك شھادة في الدراسات ا -
                                                

ة المصرفیة ,المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي 1 اعي: إشكالیة إصلاح المنظوم اش إجتم تح نق  ,عناصر من أجل ف
 .2006نوفمبر , 16ة الدور

  .374 :ص, مرجع سابق, مباركي سمرة-بن وسعد زینة 2
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ري  ر البش اء بالعنص ل الارتق ن أج ود م ن الجھ د م ذل المزی ة أن تب وك الجزائری ى البن ى عل یبق

  :وتحقیق أفضل استغلال للموارد البشریة عن طریق

  .الاستعانة بمكاتب الخبرة والاستشارة الدولیین في تدریب الإطارات المصرفیة -

  .ن یكون بمقاییس دولیةوضع نموذج لتقییم أداء الموظفی -

ة  - دارس الوطنی ات والم ي الجامع ن خریج ین م ف للمتخصص ي التوظی ة ف اء الأولوی إعط

  .للصیرفة

  .أن یكون التكوین تكوینا تقنیا معمقا -

  
  : إعطاء دور فاعل للبنك المركزي:  رابعا

ا  زي دورا ھام ك المرك ؤدي البن دمات المصرفیة–ی ارة الخ ر تج ة تحری د عملی ة بع ي  –خاص ف

ة  لبیة المتوقع ار الس ن الآث ان م در الإمك ف ق ة والتخفی ار الإیجابی ق الآث دمات تحقی ارة الخ ر تج لتحری

رفیة،  ع المص یا م ري تماش ي الجزائ از البنك ویر الجھ ي تط زي ف ك المرك ل دور البن ب تفعی ذلك یج ل

  :المتغیرات أو التحدیات التي تفرضھا تحریر تجارة الخدمات المصرفیة وذلك عن طریق

  .تھیئة المناخ التشریعي لیتلاءم مع ما جاءت بھ اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة -

ى - رفي عل از المص لامة الجھ من س وانین تض دار ق ة إص ة المتوقع ة الأجنبی وء المنافس ك أن  ض ذل

از المصرفي  ة الجھ ي ھیكل ھ ف ذي حقق دور ال قانون النقد والقرض وعلى الرغم من النجاح أو ال

ة إلا كما  ھو علیھ حالیا من خلال السماح بإنشاء البنوك الخاصة وفتح المجال أمام البنوك الأجنبی

دم ارة الخ ر تج ھا تحری ي ستفرض دیات الت رض للتح م یتع ھ ل وك أن ى البن رفیة عل ات المص

  .ةالجزائری

  .ة و الإشراف على البنوك التجاریةتطویر دور البنك المركزي في الرقاب -

ك المركزي إعطاء استقلال - نح البن ذا م یة كاملة للبنك المركزي في رسم السیاسة النقدیة ، و یعني ھ

  1(.الاستقلال الكامل في إدارة السیاسة النقدیة من خلال عزلھ عن أیة ضغوط سیاسیة

ر و ك الجزائ و فالواقع الذي یستمر في إغفالھ بن ى شرط، ھ ة دون أدن ل المؤسسات العمومی تموی

ر تساعد  وھل ینبغي تكییف ھذا ك الجزائ ا بن ي ینتھجھ ة ؟ فالسیاسة الت التمویل مع وسائل السیاسة النقدی

ات  ار المعطی ین الاعتب ذ بع ب أن تأخ ة یج ة ناجح ذه السیاس بح ھ ى تص ة، وحت ة النقدی خم الكتل ي تض ف

  .الموضوعیة الخاصة بالاقتصاد الجزائري

ر الاھتمام بالعوامل السابقة ویمكن القول بأن ة أمرا ضرو یعتب وك الجزائری تمكن البن ى ت ریا حت

ین الاست ذلك یتع ى المنافسة، ول درتھا عل ادة ق ا وزی ادة كفاءتھ ن خلال زی دافھا م ق أھ ي ممن تحقی رار ف

                                                
  .57 :إبراھیمي عبد الله، مرجع سابق، ص-عیاش قویدر 1



 الفصل الرابع                           واقع وآفـاق البنوك الجزائرية في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية 
 

 185

ي تسمح  ى الإصلاح العمیق للنظام المصرفيالجھود الرامیة إل ة الت وضرورة البحث عن الوسائل اللازم

ي  ع التحولات الت التكیف م ى للبنوك الجزائریة ب ر تجارة الخدامت المصرفیة عل ة تحری ستفرضھا عملی

  .الاقتصاد الوطني ككل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل

  

توى  ى مس ة إل لاحات المتتالی لال الإص ن خ رفي م ام المص اء بالنظ ى الارتق ر إل عت الجزائ س

ةالأنظمة المصرفیة  دول المتقدم ي ظل تحر في ال ة وف ي ظل التحولات العالمی وم ف ذلك الی ر تجارة وك ی

رفیة  اییر المص ع المع ف م رفي یتكی ام مص ة نظ ى إقام ح عل رورة تل إن الض رفیة ف دمات المص الخ

  :استنتاجھا من خلال عرض ھذا الفصل العصریة، وفي ما یلي جملة من الملاحظات التي تم 
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شكلت الإصلاحات المصرفیة المتتالیة وخاصة إصلاحات فترة التسعینات نقطة تحول لصالح القطاع  -
المصرفي الجزائري، وأسس قانون النقد والقرض الإطار القانوني الذي یضع النظام المصرفي ضمن 

  .مسار یتماشى وتوجهات اقتصاد السوق
هذا المسار الذي حققه قانون النقد والقرض یبقى جامدا في ظل المتغیرات التي طرأت على الساحة  -

تتماشى وما ستخلقه عملیة تحریر تجارة المصرفیة العالمیة، ذلك أنه لا توجد نصوص تشریعیة 
  .الخدمات المصرفیة من آثار إیجابیة وسلبیة على القطاع المصرفي الجزائري

على الرغم من تحسن وضعیة النظام المصرفي على غرار سنوات السبعینات والثمانینات إلا أن هذا  -
المصرفي الجزائري،  یبقي في نطاق محدود كون المؤشرات السلبیة هي التي عكست واقع النظام

  .وخلفت العدید من الآثار السلبیة التي تعتبر نقطة سوداء في وجه النظام المصرفي الجزائري
من المتوقع أن یخلق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وتوقیعها على اتفاقیة تحریر تجارة  -

  .لبیةالخدمات التي تشمل الخدمات المصرفیة آثارا إیجابیة وأخرى س
یعد اندماج البنوك الجزائریة وقیامها بدور البنوك الشاملة خیارا استراتیجیا لرفع قدرتها التنافسیة     - 

  .واستمرارها في ظل تحریر تجارة الخدمات المصرفیة
دخال التكنولوجیا هناك هناك جهود مبذولة و  - عدة مشاریع من أجل عصرنة البنوك الجزائریة وإ

  .المصرفیة بها
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فة البنوك ت بعض البنوك الجزائریة فقط بجانب التسویق البنكي، ویعد هذا أمرا ضروریا لكااهتم -
ویجب أن تراعى معه العدید من العوامل التي تضمن نجاح هذه  لاكتساب قدرات تنافسیة

  .الإستراتیجیة
اجهة هناك العدید من العوامل والسیاسات التي تدعم نجاح استراتیجیات البنوك الجزائریة في مو  -

ذلك أن العملیة  ئریة یعتبر أمرا ضروریاالمنافسة الأجنبیة، فالاتجاه نحو خوصصة البنوك الجزا
  .حققت نجاحات في العدید من اقتصادیات الدول

من طرف البنوك الجزائریة على  1998هناك تأخر في تطبیق ما جاءت به اتفاقیة بال المعدلة سنة  -
  .ات من مكاسب لصالح القطاع المصرفي الجزائريالرغم مما یمكن أن تحققه هذه المقرر 

هناك دور كبیر تلعبه بعض العوامل كتطویر النظام المحاسبي في البنوك، وتفعیل دور البنك  -
في زیادة كفاءة البنوك الجزائریة وزیادة مقدرتها على  تغلال الطاقات البشریة الجزائریةالمركزي، واس

 لتحقیقهالبلوغ الأهداف التي سعت  عوامل وتطویرها أمرا ضروریاذه الالمنافسة، لذلك یعد الاهتمام به
 . الجزائر عبر الإصلاحات المصرفیة المتتالیة


